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  نشكر وعرفـا

من   من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،  هب  ونعوذ  هيهدونست  الحمد الله نحمده نستعينه  إنّ 

  :لل فـلن تجد له وليا مرشدا أما بعديهده االله فـلا مضل له، ومن يض

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه  

  .وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

هذا العمل المتواضع الذي أخلصنا لوجهه    ماملإتالحمد الله تعالى الذي جعلنا نوفق  

 تعالى أن يجعله خيرا  الكريم والذي جاء بعد ثمرة جهد ونضال طويل راجين من االله

  .وسعادة لمن يسلك درب العلم

يل والفضل لأهل الفضل فمن لم يشكر الناس لم يشكره االله، فـأصدق  منا بالجم  اعترافـا

  تنا ومرشدتناالتقدير إلى أساذرام و عبارات الشكر الجزيل وأسمى صفـات الاحت

  بوجريو ياسمينة: الأستاذة

ي ونخص  سكما نتقدم بالشكر إلى الأساتذة الأفـاضل الذين رافقونا طوال مشوارنا الدرا

  على مساعدته لنا" ف فـاتحخلا" بالذكر الأستاذ  

  إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل بدون استثناء

 

 

  



  .......................................................................قائمة المختصرات

  

  باللغة العربیة: أولا

  .صفحة: ص

  .من الصفحة إلى الصفحة: ص ص

  .الجریدة الرسمیة: ج ر 

  .الفقرة: ف

  فرنسیةباللغة ال: ثانیا

P : page. 

ADE : Algérien des eaux. 

ONA : office national de l’assainissement. 

B.O.T : Build, Operate and transfer. 

Op.cit: cité précédémment.   

JORF:journal official république France.  

SEAAL: société des eaux et de l’assainissement d’Alger. 

SEOR: société des eaux Oran. 

SEACO : société des eaux et de l’assainissement Constantine  

SEATA : société des eaux Annaba taraf. 

Sedal : société des eaux d’Alger.  
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یعد الماء أهم الموارد الموجودة على سطح الأرض، ونعمة من نعم االله التي وهبها  

وهو  ،  1﴾...يْ حَ ء يْ شَ  لَّ كُ  اءِ مَ الْ   نَ ا مِ ن ـَلْ عَ جَ وَ ...﴿قا لقوله العباده فهو مصدر الحیاة مصد

اة الاقتصادیة الدعامة الأساسیة لقیام المجتمعات وتطورها عبر العصور في شتى نواحي الحی

التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الشاملة، لذا أولته الدولة الجزائریة  جذوروالاجتماعیة ومد 

مكانة هامة كمرفق عمومي وعنصر حیوي وحساس إذ تعتبر المرافق العامة هي وسیلة في 

  .واطنینالم صد تلبیة الحاجیات العامةید الدولة لتنفیذ الخدمة العمومیة ق

فإن المرافق وكثرة العبء المالي  یر كلالعمومیة تسی جماعاتال  ةلعدم استطاع اونظر  

بالضرورة إلى محاولة التقلیص من دور الدولة خاصة في المجال الصناعي  ىأدذلك 

 یدیولوجیةتیارات الإم مع الاخءمرافق تتلاوالتجاري، مما أدى إلى خلق نوع جدید في تسییر ال

أو  القانون العاملأحد أشخاص تفویض المرفق العام  أسلوب  وذلك عن طریق .للدولة

لهذا النوع من أسالیب إدارة المرافق العامة، ومصطلح  السباقة، وتعتبر فرنسا هي 2الخاص

في سنوات  J_M AUBY  من طرف الأستاذوتحدیدا الفقه الفرنسي  التفویض هو من ابتكار

  .3محلیةالثمانینات في كتابه المرافق العمومیة ال

سنوات التسعینات من خلال القانون المتعلق  أما في اللغة القانونیة فقد ظهر في

الشفافیة والحیاة  حتراملمتعلق بالوقایة من الفساد وابالإدارة الإقلیمیة وبعدها القانون ا

، وذلك بتشجیع القطاع الخاص اللجوء إلى عقود LOI SAPIN 4ب ما یعرفأو الاقتصادیة 

 التجربة الدول تشاطر بدأتقد و  .الدولة ضهانب القیود والضوابط التي تفر التفویض لتج

                                                           

   .من سورة الأنبیاء 30الآیة  -1

  .126، ص 2010دار بلقیس للنشر والتوزیع، الجزائر، ،  المرفق العام والتحولات الجدیدةي نادیة، تسییر یفضر  -2

، 2015، رةــــالقاه ،دار الجامعة الجدیدة ،ةــالمرفق العام، دراسة تحلیلیة مقارنود تفویض ـــان، عقـأحمد عثمر ـو بكـأب -3

  .7،8ص  ص

  

4- Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 

économique et des procédures publiques : de : www.legifrance.gouv.fr . 
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التشریعات المنظمة لأسالیب تفویض المرفق العام، ومن الدول التي  سنالفرنسیة، فقامت ب

المفوض  دبیرقانون التسن لمشرع المغربي بانتهجت هذا النهج المملكة المغربیة، حیث قام ا

تفویض المرفق العام كافة، على غرار  الیبقانونیا موحدا لأس ابوصفه إطار  ،541- 05رقم 

القطاع الخاص في  لإشراكضمن اتجاه الدولة  ونسيأیضا تبنى المشرع الت المملكة المغربیة 

، بحیث یستوعب هذا 20082لسنة  23رقم  لزماتف بقانون الما یعر   تسییر المرافق العامة

  . 3المختلفة هسالیب تفویض المرفق العمومي بصور القانون أ

ر عن طریق إصدا 2005سنة  بالنسبة للتجربة الجزائریة في مجال التفویض فكانتأما 

أول قانون تضمن مصطلح التفویض، وقد جاء  وهو ،4بالمیاه المتعلق 12-05 رقم القانون

هذا القانون تكریسا لسیاسة الدولة في تبني الانفتاح الاقتصادي على القطاع الخاص، حیث 

والمواصلات  دیة الأخرى كالبریدصدرت قوانین سابقة لهذا النص في القطاعات الاقتصا

 التي جسدت ، و 20017 وقطاع المناجم سنة،20026 ، والكهرباء والغاز سنة20005 لسنة

والتوزیع، وقبول  للإنتاجالمحتكر  صفتهاسیاسة انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي ب
                                                           

المتعلق بالتدبیر  54- 05 تعلق بتنفیذ القانون رقمی، 2006ري فیف 14المؤرخ في  01-06- 15الظهیر الشریف رقم  -1

  :،عنالمفوض والمرافق العامة

www.adala.justuce. Gov. Ma/production/html/ar/liens/..%5c53194.htm. 

 التونسیة، یتعلق بنظام اللزمات، الرائد الرسمي للجمهوریة 2008أفریل  1، مؤرخ في 2008لسنة  23قانون عدد   -2

  :عن ،  28عدد 

www.legislation. Tm/sites/default/files/ journal-officiel 2008/2008A/ja02008-pdf. 

     .9،المرجع السابق، صعثمان و بكر أحمدأب -3

، معدل 2005سبتمبر  4صادر في  6،  یتعلق بالمیاه، ج ر عدد  2005أوت  4مؤرخ في  12-05قانون رقم   -4

، معدل ومتمم 2008جانفي  27في  صادر 4، ج ر عدد 2008جانفي  23ؤرخ في ، م03- 08ومتمم بموجب قانون رقم 

  .2009جویلیة  22في  صادر 44، ج ر عدد 2009جویلیة  22مؤرخ في  02-09بموجب الامر 

ة واللاسلكیة، العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیحدد للقواعد ی 2000أوت  5المؤرخ في  03-2000 قانون رقم -5

  .2000أوت  6في  صادر 48عدد  ج ر

 صادر 08دد ع توزیع الغاز بواسطة القنوات، ج رتعلق بالكهرباء و ی ،2002فیفري  5المؤرخ في  01- 02 مقانون رق -6

  .2002فیفري  6في 

جویلیة  4في  ، مؤرخ35انون المناجم، ج ر، عدد قیتضمن ، 2001جویلیة  3المؤرخ في  10-01قانون رقم  -7

  .2014مارس  30في  صادر 18، ج ر عدد 2014فیفري  24 المؤرخ في 04- 14، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2001



 ....................................................................... ةــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

 

 
3 

 مقارنة معالاقتصادي  المجالمشاركة القطاع الخاص وقد تأخر صدور هذه النصوص في 

 انهیاراخیل و دثر انخفاض المإ نهایة الثمانینات في الاقتصادي تبني الدولة لسیاسة الانفتاح

فیما  ،والإعلامالبورصة و  القطاعات المالیة كالبنوك ریحر سارعت إلى ت إذ ،أسعار البترول

لت المرافق مازا فهذه ،للدولة تها بالنسبةستراتیجینظرا لإالاقتصادیة  لقطاعاتلبالنسبة تریثت 

  .الشفافیةبتحقیق مبادئ المرفق العام إلى جانب مبادئ  طالبةمهي الخدمة للمواطن و  توفر

  صادي للدولةالاقت بالنهجمر تسییر قطاع المیاه في الجزائر بعدة مراحل ارتبطت  

تولت العدید من المؤسسات تسییر هذا  ،الاستقلال مائیة منذ اتاسیعدة س عرفت حیث

ظیمیة نالمورد من خلال إجراءات المخططات التنمویة في القطاع وتغییر المؤسسات الت

قامت الدولة بتغییر جذري لسیاستها المائیة من خلال  ، أین1996والتشریعیة حتى سنة 

 ستراتیجیة لتلبیة الحاجیاتإ أیة تطویر م یتمللوطنیة الجدیدة، فبعد الاستقلال السیاسة ا

 نشاء مؤسسة توزیعإالقطاع الصناعي إلى أنّ تم بسبب الاهتمام الكبیر بالمتزایدة على المیاه 

توزیع المیاه في نتاج و إ احتكار التي تتولى، 821- 70رقم  الأمربموجب  SONADالمیاه 

الذي أكد على ، 172 -83لمیاه رقم لإلى حین صدور أول قانون  ،نبلدیات الوط جمیع

شارة إلى مشاركة القطاع یتضمن أیة إ ولم ،ر وإدارة الموارد المائیةیالدولة تسی احتكار

لأشخاص المعنویة في ا  تسییرهاتسییر الخدمات العمومیة للمیاه وحصر آنذاك  الخاص في

  .3العامة فقط عن طریق الامتیاز

                                                           

، یتضمن إحداث الشركة الوطنیة لتوزیع میاه الشرب والمیاه الصناعیة 1970مؤرخ في نوفمبر  82 –70أمر رقم  -1

  ).ملغى( 1970دیسمبر  4في   صادر 101دقة على قانونها الأساسي،ج ر عدد والمصا

 16في  صادر 37معدل ومتمم ج ر عدد ، تضمن قانون المیاه ی، 1983جویلیة  1المؤرخ في  17 -83قانون رقم  -2

  ).ملغى(   .1983جویلیة 

ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، لنیل شهادة  مكملة الشیكر سلیمة، عقد التسییر المفوض لمرفق المیاه، مذكرة -3

  .15، ص 2014، 01تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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معدل والمتمم لقانون المیاه ال131-96رقم قد تم تعدیل قانون المیاه بموجب الأمر  

أن  إلا .القطاع الخاص في تسییر الموارد المائیة دور الذي كرس أول مرة 83-17

 12_05 المشاركة الفعلیة للقطاع الخاص لم تعطى الأهمیة الكافیة إلا بصدور القانون رقم

    .عن طریق التفویض

لتسییر  خاص وعاقد مع شخص معنوي عام أتتفویض مرفق المیاه هي تقنیة تسمح بال

، كعقد الامتیاز وعقد مشاطرة المعروفة في تفویضات المرفق العام المرفق حسب العقود

، عقد التسییر و عقد البوت، وذلك عن طریق الاختیار  )الوكالة المحفزة( أوالاستغلال 

 إلىوبهدف تحقیق المردودیة  وتحسین الخدمات لجأت الدولة . المباشر من طرف الدولة

ویض على القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات والتقنیات التي یمتلكها وذلك بعرض التف

و في إطار انسحاب الدولة من الصفة  اص، وفتح مجال الاستثمار أمام الخو المنافسة 

نموذج كتقنیة الضبط  تاعتمد ،بها  تیة التي قامقتصادصلاحات الاونتیجة الإالتقلیدیة 

یر آلیات السوق وذلك قصد طعلى المنافسة من أجل تأللرقابة على المرافق العامة المفتوحة 

شاء نإقتصادیة بلمرتفقین وكذا المصلحة العامة الامقتضیات المرفق العام ومصالح امراعاة 

لعدید من المجالات سلطات الضبط الاقتصادي تشرف على ا في هیئات من نوع جدید تتمثل

سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه كهیئة ضبطیة تتمتع بالشخصیة  والنشاطات مثل

وزارة الموارد  في الممثلة الوصیة ضوعها لرقابة السلطةالمعنویة والاستقلال المالي وخ

  .المائیة

 من تمتع بها مرفق المیاه لكونهیمن المكانة التي  تهالدراسة أهمی یستمد موضوع

نمط التسییر الجدید  إدخالمن خلال تتأثر إلى حد كبیر بطریقة تسییره التي حیویة الفق امر ال

ذلك أنّ تفویض مرفق المیاه أسلوب جدید لتسییر المرافق العامة تبنته  في هذا المرفق،

                                                           

،  1983جویلیة  16مؤرخ في  17- 83، یعدل ویتمم القانون رقم 1996جویلیة  15مؤرخ في  13 –96أمر رقم  -1

  .)ملغى( 1996جویلیة  16في صادر  37تضمن قانون المیاه، ج ر، عددی
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ة العمومیة بالاعتماد الجزائر لتخفیف العبء المالي على الدولة وإیجاد تمویل جدید للخزین

كونه  ،أخرى من جهة لموضوعالقیمة العلمیة التي یتمتع بها هذا اإضافة إلى ، على الخواص

  .ت كافیةموضوع جدید لم یخضع لدراسا

البحث فیه ودراسته  موضوع حدیث یستحقكونه ى أسباب اختیار الموضوع إل وترجع

ت به ذویض كأسلوب جدید أخفتط الضوء على أسلوب الیتسل، و ع جوانبهیبجم والإلمام

ها تسییر هذا موجبمحاولة معرفة أهم العقود التي یفوض ب و ئر في تسییر مرافقهاالجزا

بتنظیم الصفقات المتعلق  2471-15ما ورد في المرسوم الرئاسي رقم  دراسةوكذا  .المرفق

المرفق العام بتسلیط الضوء على أهم ما جاء في جوانبه التي تخدم  اتالعمومیة وتفویض

  .الموضوع

توضیح كیف أصبح یستغل المرفق العام للمیاه من یكمن الهدف من هذه الدراسة في 

ومعرفة مدى تحقیقه للمردودیة  ،والآلیات التي یفوض بها هذا المرفقخلال آلیة التفویض 

  .مكتبةإثراء  الكذا  و ین نوعیة الخدمة العمومیة للمیاهوتحس

 قلة المراجع التي تعالج موضوع تفویض نا في هذه الدراسةتومن الصعوبات التي واجه 

وصعوبة الحصول  2005 سنةهذا الأسلوب الذي بدأ العمل به  ثةالمیاه نظرا لحدا قطاع

قلة ، وكذا وعدم استقبالهم لنا...) ة للمیاهالجزائری(على المعلومات من مصادرها الرسمیة 

وجود كتب في  موعد متخصصة في مجال تفویض المرافق العامة بصفة عامةالكتب ال

 .تفویض مرفق المیاه بصفة خاصة

 :التالیة الإشكالیة یرثلدراسة هذا الموضوع ن

                                                           

مومیة وتفویضات المرفق تضمن تنظیم الصفقات العی، 2015سبتمبر  16، المؤرخ في 247- 15مرسوم رئاسي رقم  -  1

  .2015سبتمبر  20في  صادر 50عدد ر العام، ج 
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المیاه مرفق لتأطیر تفویض الجزائري القانون في  ما مدى كفایة النصوص القانونیة  

  ؟ الجودةبما یحقق 

نا في هذه الدراسة عاتب ،شكالیةلإلالبحث والوصول إلى حلول مناسبة ولتسهیل عملیة 

  :المناهج التالیة

یستندان في المقام الأول إلى دراسة النصوص اللذان المنهج الوصفي التحلیلي  

صائصه وتطوره في خفي الجزائر من خلال عرض مفهومه و المتعلقة بتفویض مرفق المیاه 

الجزائر والآلیات التي یفوض بها هذا المرفق، مع استعمال المنهج المقارن من خلال دراسة 

على التجربة مركزین لمجال فرنسي النشأة و التجربة المغربیة في هذا ا التفویض كأسلوب 

   .الجزائریة

  :للإجابة على إشكالیة الموضوع قسمنا موضوع الدراسة إلى فصلین

   .رلتفویض مرفق المیاه في الجزائ لمفاهیميا الإطار  )الأولالفصل (

  .آلیات تفویض مرفق المیاه في الجزائر) الفصل الثاني(
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من أجل  2005إن تفویض الخدمة العمومیة للمیاه أسلوب جدید أقره قانون المیاه سنة 

تبني رؤیا جدیدة من خلال تقلیص دور تدخل الدولة في تسییر الخدمات العمومیة، ومنحه 

لفائدة أعوان وهیئات جدیدة، وهو ما أملته الحاجة الملحة إلى نماذج جدیدة بغیة تحقیق 

أما في الجزائر فقد مر تسییر قطاع الموارد المائیة بمراحل متعددة  المردودیة والنجاعة،

عقد الامتیاز آنذاك،  مسمى تحت وحصر منح تسییر هذا القطاع للأشخاص المعنویة العامة

ونتیجة التغیرات والتطورات التي شملت المرافق العامة لجأت الدولة إلى انتهاج أسلوب 

عامة، وهو تقنیة تسمح بالتعاقد مع شخص عام أو خاص التفویض  كأسلوب لإدارة المرافق ال

عقد الامتیاز،عقد التسییر، عقد مشاطرة الاستغلال (حسب العقود المعروفة في قطاع المیاه 

على أنه عقد تم تكییف عقد التفویض ، ...)كوجه جدید BOTأو الوكالة المحفزة، وعقد البوت 

داریة وفي هذا الصدد ارتأینا تقسیم الفصل إداري فهو یحتوي على أركان وعناصر العقود الإ

 )المبحث الثاني(مفهوم تفویض مرفق للمیاه وفي  )المبحث الأول(إلى مبحثین تناولنا في 

  .مرفق المیاهعقد تفویض  أسالیب 
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  مفهوم تفویض مرفق المیاه: المبحث الأول

بعد أن كان یشكل  ،الاقتصادي حد المرافق العمومیة ذات الطابعیعد مرفق المیاه أ

المرفق والنهوض بفعالیته، عمد هذا تحسین أداء  ذج الأمثل للمرافق الشبكیة، وبغیةالنمو 

الخاص، أي تفویض التسییر المشرع الجزائري تفویض المرفق إلى أشخاص القانون العام أو 

ائم ، وذلك في إطار تعاقدي بوصفه أحد دعالتنازل الكلي عن المرفق دونل و ستغلافقط والا

  .1التسییر الجید لمرفق المیاه

ا المبحث صیاغة تعریف تفویض مرفق المیاه، نشأته وتطوره وأهم سنحاول في هذ

ا التفویض لمرفق المیاه ، ثم سندرس ظهور هذ)المطلب الأول(الخصائص التي یتمتع بها في

  ).الثانيالمطلب (والأسباب والدوافع التي أدت باللجوء إلیه في الجزائر 

  التعریف بتفویض مرفق المیاه: ولالمطلب الأ 

لا یختلف عن غیره من المرافق الأخرى على حیوي  مرفق المرفق العام للمیاه هو

عتماد الجزائریة أهمیة من خلال الاا أولته الدولة ذ، ل...صلاتاغرار الكهرباء والغاز والمو 

على تقنیة مغایرة للأسالیب التقلیدیة في إدارة المرافق العامة بغیة تحقیق الفعالیة التي یفتقرها 

 12- 05قنیة التفویض التي كرسها القانون ألا وهي ت عند استغلاله استغلال مباشر المرفق 

 ،)الأولالفرع (مفهوم تفویض مرفق المیاه  ا المطلب تحدیدسنحاول في هذ. المتعلق بالمیاه

نشیر إلى النشأة والتطور في بعض الدول التي ثم ، )الفرع الثاني(هنستخلص خصائص

 ).الفرع الثالث(ه الوسیلة هذ انتهجت

 

 

                                                           

  .126ضریفي نادیة، المرجع السابق، ص  -1



 تفویض مرفق المیاه في الجزائرماهیة ................................... :الفصل الأول

 

 
9 

  تعریف تفویض مرفق المیاه: الأول الفرع

  الفقهیة  ثم ،في تعریفنا لتفویض المرفق العام للمیاه على مختلف التعاریف التشریعیة  نركز

  . و القضائیة

  الجزائري التعریف التشریعي: أولا

بتحدید  المتعلق بالمیاه نجد أن المشرع قام 12-05بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 

في مجال الخدمات العمومیة للمیاه، دون أن  لتفویضا تسییر االمواضیع التي ینصب علیه

لأنه من مهمة على المشرع إغفاله للتعریف لك ذیعاب  ولا ،لتفویض المرفقیقدم تعریف 

سم الدولة أو أصحاب لفة بالموارد المائیة أن تتصرف باالفقه، حیث یمكن للإدارة المك

تفویض كل أو جزء من تسیر نشاطات الخدمة العمومیة للماء أو التطهیر لمتعاملین  الامتیاز

 .1أو خواص لهم مؤهلات مهنیة وضمانات مالیة كافیة عمومیین

اه أو التطهیر بناء منشآت الري الخدمة العمومیة للمیمع أنه یمكن أن یشمل تفویض 

  . 2عملیات الشركاتفي إطار  استغلالهاا ذعادة تأهیلها وكوإ 

  في التشریع المقارن التعریف الفقهي: ثانیا

أسلوب تفویض المرفق العمومي بصفة عامة على  Claudie Boiteux ذالأستایعرف 

مرفق بمقابل مالي یتحصل علیه المفوض له،  واستغلالعقد یتم من خلاله تسیر «: أنه

المرفق وهو أهم معیار  باستغلاللمرتفقون أو الإدارة المفوضة، ویتعلق مباشرة ا یدفعها

  . 3»یعرف تفویض المرفق العام

                                                           

  .، المرجع السابق12 -05رقم ، من القانون 104المادة  -1

  .المرجع نفسه،106المادة  -2

  .129ضریفي نادیة، المرجع السابق، ص  -3
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یر یلتزم بمقتضاه طریقة للتسی«: Marie José  Gédéonمن طرف  كذلكوقد تم تعریفه 

ستغلال وتوزیع المیاه مقابل تقاضي المحلیة بضمان اصاحب الامتیاز اتجاه الجماعات 

  . 1»رسوم من المنتفعین بخدمات المرفق

أما بالنسبة لتعریف التفویض في مجال مرفق المیاه في الجزائر فقد عرفه جانب الفقه 

متیاز ي والخاص تحصل الشركة بموجبه على اكیفیة للشراكة بین القطاعین العموم :بأنه

ه الفترة المحددة له، وعند نهایة هذطوال    على استثماره المشروع والسهرلتمویل وإنجاز 

  . 2المدة تسترجع الجهة المتنازلة المشروع

  في التشریع المقارن التعریف القضائي: ثالثا

  .للمیاه التشریع الجزائري لم یقدم تعریفا لتفویض المرفق العام

التفویض في مجال تسییر الموارد المائیة في قراره  عرف مجلس الدولة الفرنسيلكن 

بأنه طریقة لتسییر مرفق المیاه یتولى من خلاله صاحب «:2000مارس  22الصادر في 

من  الانتفاعالامتیاز إنشاء وتجهیز وإدارة المرفق على حسابه وتحت مسؤولیته، مقابل 

  .3»سوم المدفوعة من قبل المرتفقینر ال

للعناصر المكونة لتفویض تسییر مناسبا یمكن أن یكون  الذيأما بالنسبة للتعریف 

عقد تكلف بمقتضاه الإدارة مانحة التفویض «: الموارد المائیة فیكون على النحو التالي

شخصًا معنویا خاضع للقانون العام أو الخاص لتسییر الخدمة العمومیة للموارد المائیة 

                                                           

، مجلـــــة الفقـــــه والقـــــانون، العـــــدد الســـــابع عشـــــر، مـــــارس "تفـــــویض تســـــییر المرفـــــق العمـــــومي للمیـــــاه"بوضـــــیاف قـــــدور،   -1

  . 203، ص 2014

ـــــاز المیـــــاه فـــــي "مكامشـــــة، غـــــوتي  -2 ـــــرالشـــــراكة المائیـــــة وعقـــــد امتی ، أفریـــــل 25، مجلـــــة الفكـــــر البرلمـــــاني، العـــــدد "الجزائ

 . 120، 119ص  ، ص2010

 Marceau Long, Système concessif et droit communautaire: نقلا عن، 203ص،بوضیاف قدور، المرجع السابق  -3

dans le domaine de l’eau, R. A. N° 318,2000, P 577  
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لیها بكل أعباءها وتحت مسؤولیته خلال مدة محددة على أساس واستغلالها والمحافظة ع

دفتر الشروط، ویتلقى المفوض له أجره من المنتفعین بخدمات المرفق أومن الإدارة مانحة 

  . 1»التفویض

  خصائص تفویض مرفق المیاه: الثاني الفرع

بمجموعة  یتمیزیتبین لنا أن تفویض مرفق المیاه  السالف ذكرهامن خلال التعاریف 

 :من الخصائص نوجزها كالأتي

من  18لك من خلال المادة ذأن التفویض ینصب على ملكیة عامة وطنیة، ویظهر  -

، حیث تم تصنیف الموارد المائیة ضمن الملكیة العامة 2016لسنة  يالتعدیل الدستور 

من قانون الأملاك  15و 14المادة  في نص، وقد تم تأكید هدا المبدأ 2للمجموعة الوطنیة

ومنه فان الملك العمومي سواء  ،الذكرمن قانون المیاه السالف  02ا المادة ذ، وك3الوطنیة

  .ولا للتقادمكان طبیعي أو صناعي تتمتع به الدولة لوحدها وهو غیر قابل للتنازل 

  .في المرفق العمومي للمیاه یتمثلن تفویض التسییر ینصب على مرفق حیوي وحساس أ -

وجود خدمة عمومیة محل التفویض تسیرها من خلال توكیل شخص أخر سواء كانوا  -

النشاط بغیة  اذبهین أو خواص لهم مؤهلات مهنیة وضمانات مالیة لتقوم یمتعاملین عموم

  .تحقیق هدف عام یتمثل في تحسین أداء الخدمة العمومیة

                                                           

  .204، ص بوضیاف قدور، المرجع السابق -1

 7، المؤرخ في 438 -96، الصادر بالمرسوم الرئاسي 1996الشعبیة لسنة  الدیمقراطیةدستور الجمهوریة الجزائریة  -2

 10، المؤرخ في02_03القانون  المتمم بموجبو المعدل ، 1996دیسمبر  8في صادر 76، ج ر عدد 1996دیسمبر 

،ج ر 2008نوفمبر 15، المؤرخ في 08_18والمعدل بالقانون ،  2002أفریل14في  صادر 25، ج ر عدد  2002أفریل

،ج ر عدد 2016مارس  6المؤرخ في  16_01بموجب القانون رقم معدل ، 2008نوفمبر 16في صادر 63عدد 

  .2016مارس  6في  صادر14

 3في   صادر 44، ج ر عدد  14_08معدل ومتمم بالقانون رقم ، 1990مؤرخ في أول دیسمبر  30 -90 قانون رقم -3

  .یتضمن قانون الاملاك الوطنیة ،2008أوت 
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ستقلالیة مع لمصلحة العمومیة بوجود نوع من الاغلال لستتعلق تفویض التسییر بالای -

عمومي، وتكون العلاقة مباشرة بین المستعملین النشاط التمسك الإدارة بسلطة تنظیم 

  .والمستغل للمصلحة عمومیة

مسؤولیة المفوض هي مسؤولیة مباشرة لأنه نظرًا لكونه الواجهة أمام المستعملین فهو  -

  .ات العمومیة مع احتفاظ الإدارة بحق الرقابةمسؤول عن استمراریة الخدم

  نشأة وتطور تفویض مرفق المیاه: الفرع الثالث

، نظرًا لعدة تطورات العام تفویض المرفق كانت سابقة في اعتمادشك أن فرنسا  لا

هده الطریقة في التسییر المفوض إلى  تعمما البلد قبل أن ذشملت المرفق العمومي في ه

ا الأساس سنتعرض بالدراسة إلى ذمجموعة من الدول الأخرى ومن بینها المغرب، وعلى ه

 , )ثانیا(والتجربة المغربیة  )أولا( تفویض المرفق في فرنسانشاة 

  في فرنسانشأة التفویض : أولا

الحدیث عن التطبیقات الفرنسیة ن الحدیث عن التطور التاریخي لتقنیة التفویض یعني إ

كانت عبارة التفویض  إذاو  ،ه التقنیةذا المجال كون فرنسا تشكل المبتكر الأول لهذفي ه

جدیدة في لغة التشریع والاجتهاد وكذلك في كتابات الفقه إلا أنها قدیمة في تطبیقاتها التي 

  . 1تمثلت أولا في امتیازات الأشغال العامة ثم المرافق العامة

 les Services«في كتابه  Aubyالأستاذا المصطلح لأول مرة من طرف ذوقد استعمل ه

Publics Locaux«  الصادر في ثمانیات القرن الماضي، إلا أنه لم یستعمل في اللغة القانونیة

                                                           

 ،بیـــــروتولیـــــد حیـــــدر جـــــابر، التفـــــویض فـــــي إدارة واســـــتثمار المرافـــــق العامـــــة دراســـــة مقارنـــــة، منشـــــورات الحلبـــــي، 1_

  .13، ص2009
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، ثم 1المتعلق بالإدارة الإقلیمیة 125 -92حتى سنوات التسعینات من خلال القانون رقم 

المتعلق بالوقایة من الرشوة وبشفافیة  1222 -93المتناثرة في القانون رقم أحكامه  تأطیر

، لكنه لم یعرف تفویض loi sapinالحیاة الاقتصادیة والإجراءات العمومیة المعروف باسم 

تفویض المرفق العمومي  تفاقیاتلاالمرفق العمومي بل اكتفى بوضع النظام القانوني العام 

  .ا المصطلحذا حاول الفقه والقضاء شرح وتعریف هذنطلاقا من هاو  لاسیما إجراءات إبرامها،

 1168 -2001ما أول تعریف قانوني لتفویض المرفق العمومي فورد في القانون رقم أ

المرفق العمومي واضحًا من خلال حیث أصبح تعریف تفویض  2001دیسمبر  11المؤرخ 

 une délégation de«:الاجتهاد القضائي فعرفه كمایلي ا القانون الذي تبنى ماجاء بههذ

service public est une contrat par lequel personne morale de droit public confie la 

gestion d’un service public dont elle a la responsabilité a un délégataire public ou prive 

dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. 

Le délégataire peut être chargé déconstruire des ouvrages ou d’acquérir les biens 

nécessaire au services».3  

یوكل بموجبه  الذيیصنف كتفویض المرفق العمومي وهو العقد  الذيبمعنى أن العقد 

شخص عام مهمة تسیر مرفق عمومي یقع تحت مسؤولیته إلى شخص أخر عام أو خاص، 

مفوضًا والثاني مفوضًا له ویكون المقابل المالي الذي یحصل علیه المفوض له فیسمى لأول 

  .مرتبطًا بصفة جوهریة بنتائج استغلال المرفق

التقنیة في منتصف القرن  اتهالموارد المائیة انتهجت فرنسا هأما في مجال تسییر 

متیاز تسییر اLa compagnie générale des eaux التاسع عشر أین تم منح شركة خاصة تدعى

                                                           

 loi d’orientation n°92-125 du 06ن  ، نقــــــلا عــــــ51ســــــلیمة، المرجــــــع الســــــابق، ص  رالشــــــیك -1

février 1992 relative al ‘administration territoriale de la république,JORFn° 33du 8 février 
1992    

 loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la :عـــن، نقـــلا  المرجـــع نفســـه - 2 

corruption et a la transparence de la vie économique et des procédure publiques , JORFn° 
25 du 30 janvier 1993  

 

  . 52ص المرجع نفسه، -3
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بتوزیع لمدة عشرون سنة، كما كلفت أیضا  1853الخدمة العمومیة للمیاه لمدینة لیون عام 

د لها كذلك ، وقد اسن1880ومدینة باریس  1945المیاه الصالحة للشرب لمدینة نانت سنة 

 99مهمة تسییر وتوزیع المیاه لمدة  24/07/1932في  Olivetعقد مبرم مع بلدیة  بموجب

  .1سنة

إلى إنشاء  )C.G.E(تحسین الخدمات العمومیة للمیاه وتوسیعها لجأت شركة ومن أجل 

 générale des و Compagnie des eaux و société Française des eaux : تابعة لها مثلفروع 

eaux ...الخ.  

      نذكرتیاز تسییر الموارد المائیة أیضا من بین الشركات الفرنسیة التي تتمتع بام

  Groupe lyonnaise des eaux- Dumez وكلفت في إطار امتیاز  1880التي أنشأت سنة

 Eaux et:مثل ، وتمتلك العدید من الفروع التابعة لهاالخدمات العمومیة للمیاه والتطهیرتسییر 

force وDégréement . بالإضافة إلى المتعاملین المذكورین سابقًا توجد شركة فرنسیة أخرى

تتمتع  1933نشأت سنة أSociété d’aménagement Urbain et rurale et bouygesتسمى 

  .2بتفویض تسییر وتوزیع المیاه في فرنسا وبالتحدید في البلدیات الریفیة

 ةتجب الإشارة إلیه في الأخر أن قطاع الموارد المائیة في فرنسا یسیر بنسب وما

  3:ه النسب مقسمة على النحو التاليمن الخواص، هد74%

- Le groupe de la compagnie générale des eaux 39%. 

- Le groupe de la lyonnaise des eaux 22%.  

- SAUR et Bou ygues 10%. 

- Autre délégataire 3%. 

                                                           

  .208بوضیاف قدور ، المرجع السابق، ص_ 1

  .209، ص  المرجع نفسه -2

في القانون، فرع دولة ومؤسسات  للحصول على شهادة ماجیستر مكملةبوهالي نوال، الجزائریة للمیاه مرفق عام، مذكرة  -3

  .58، ص 2009، 01عمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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  في المغربالتفویض  نشأة: ثانیا

التسییر مجال استعمال أسلوب في تعتبر المغرب السباقة في اقتباس التجربة الفرنسیة 

الذي یعد ظاهرة عالمیة ویعرف إقبالا متزاید  ،المفوض الذي یطلق علیه التدبیر المفوض

بدایة القرن  طرف الدولة والجماعات المحلیة، هذا التدبیر عرفته المغرب منذعلیه من 

  . 1حاجات المتزایدة للجماعات المحلیةة للالعشرین من أجل الاستجاب

لك لیأخذ أبعادًا جدیدة من خلال لي وذمستواه الحاالمفهوم حتى وصل إلى ولقد تطور 

  .2فیها ضخهاالتي یتم  والاستثمارات الأموالع مجالات تدخله وحجم تنو 

تجسد على أرض حیث  1997سنة  لأول مرة استعمل مصطلح التدبیر المفوضو 

دار البیضاء والشركة الفرنسیة، ولكن للا المفهوم في اتفاقیة المجموعات الحضریة الواقع هذ

أول المرجعیات  1906كان موجودًا إذ تعتبر معاهدة الجزیرة الخضراء سنة  التدبیر المفوض

  . 3القانونیة له

 -05رقم  التدبیر المفوض هو القانون كان أول میلاد قانون یؤطر  2006 وفي سنة 

جاء بالعدید من المقتضیات بهدف  الذي، 4المتعلق بالتدبیر المفوض والمرافق العامة 54

یوضح طرق  كذلكه العقود، لتطورات السیاسیة والاقتصادیة لهذلقانوني ملائم  إطارتوفیر 

                                                           

لنیل شهادة ماجستیر في قانون  مكملة بودراف مصطفى، التسییر المفوض والتجربة الجزائریة في مجال المیاه، مذكرة -1

  .46، ص 2012، 01المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

، 11شكل متطور بین القطاعین العام والخاص، مجلة المالیة، العدد: والمالیة، ملف التدبیر المفوض وزارة الاقتصاد -2

  .4،7، ص ص،2009شنتنبر

، عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص سیاسة عمومیة حدیثة لتمویل التنمیة المستدامة بالمغرببوعشیق احمد،  -3

  .5، ص 2009نوفمبر  4، معهد الإدارة العامة، الریاض، السعودیة، »للتنمیة الإداریةالمؤتمر الدولي «مداخلة ملقاة في  

 .، المرجع السابق54-05رقم  الظهیر الشریف -4
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سة والشفافیة وعدم عقود التدبیر المفوض مع التنصیص على مبادئ المناف إبرامومساطر 

 . 1الانحیاز

عقد یفوض بموجب شخص معنوي خاضع «:والتدبیر المفوض في القانون المغربي هو

شخص  إلىللقانون العام یسمى المفوض لمدة محددة تدبیر مرفق عام یتولى مسؤولیته 

 أجرةیخول له حق تحصیل  إلیهالخاص یسمى المفوض  أومعنوي خاضع للقانون العام 

ویمكن أن یتعلق التدبیر .هما معًا أو المذكورمن التدبیر  أرباحالمرتفقین أو تحقیق من 

المفوض كذلك بانجاز أو تدبیر منشأة عمومیة أو هما معًا تساهم في مزاولة نشاط المرفق 

  .2»العام المفوض

أن المشرع المغربي قد وفق إلى حد كبیر في وضع إطار إلیه الإشارة وما تجدر 

  .یحكم التدبیر المفوض على غرار المشرع الفرنسيقانوني 

أما في مجال التسییر المفوض لمرفق المیاه انطلقت التجربة المغربیة في تسیر الموارد 

أین تم  1914المائیة بواسطة عقد الامتیاز مند بدایة القرن العشرین وبالضبط في سنة 

بإنتاج   le groupe de la lyonnaise des eauxتكلیف الشركة المغربیة لتوزیع المیاه والغاز التابع

منحت امتیاز  1920إلى  1915وتوزیع الماء لمدینة الدر البیضاء، وفي الفترة الممتدة من 

جة وتم سالة، الرباط، سالا، مكناس وطنت: میاه لأكبر المدن المغربیة مثلتسییر مرفق ال

ومراكش، صافي والجدیدة،  منوح لها لیشمل فاسمتیاز المتوسیع الا 1950أیضا في سنة 

مدینة مغربیة، وفي سنة  20واء المرفق العمومي للمیاه في تحاالذي أدى بالشركة إلى الأمر 

                                                           

 .47بودراف مصطفى، المرجع السابق، ص  -1

  .المرجع السابق،54_05رقم  الظهیر الشریف من 2المادة  -2
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تولت نفس الشركة مهمة جلب المیاه ومعالجتها وتوزیعها من حوض أم الرابیة إلى  1950

  .1سنة 50مدینة الدار البیضاء بموجب عقد امتیاز لمدة 

ن أجل تسییر الموارد التسعینیات لجوء السلطات المغربیة للخواص مكما عرفت سنوات 

لك بعد مفاوضات انطلقت في ، وذمدینة الدار البیضاءه العملیة أولا في المائیة، بدأت هذ

جماعة  23من بین المجموعة الحضریة للدار البیضاء التي تتكون  1969مارس  14

ة الحضریة موافقتها النهائیة بالإجماع في ، أعطت المجموعLYDECوممثلة للشركة الفرنسیة 

في جمیع تراب على منح التفویض لخدمة الماء والكهرباء والتطهیر  1997أفریل  15

سنة بغیة تحقیق هدف عام یتجلى في توسیع وتحسین وعصرنة الخدمات  30المدینة لمدة 

  .للمدینةللموطنین على مستوى المنتوج والأداء وعلى مستوى المحیط البیئي العام 

على غرار حالة الدار البیضاء قامت المجموعة الحضریة للرباط وسالا والصخیرات 

بالموافقة على مشروع التسییر المفوض لمرفق المیاه والتطهیر خلال دورتها لشهر مارس 

ثلاثین سنة لمدة  Veolia environnementالفرع التابع ل _REDAL_لصالح الشركة  1998

طنجة امتیاز تسییر الموارد المائیة في مدینتي  كذلك، منحت السلطات المغربیة 2001

  .سنة 25لفترة محددة ب  Amendisوتطوان إلى شركة 

ضمان  2003في سنة  REDALوما تجب الإشارة إلیه في هدا الصدد تولي شركة 

 2ه الخدمات لما یقارب مجموعة محلیة بحیث تقوم بتوفیر هد 17تسییر الموارد المائیة في 

  . 2ملیون ساكن

  

 

                                                           

210ص بوضیاف قدور، المرجع السابق، - 1  

  .المرجع نفسه -2
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  ظهور فكرة تفویض مرفق المیاه في الجزائر: المطلب الثاني

هو أول تطبیق للشراكة العمومیة والخاصة  2006سنة  ذض منیو التف تسییر استعمل

في مجال تسییر مرفق المیاه رغم أنه سبق وأن تم تكریس الشراكة قانونا في هذا المجال قبل 

حیث أصبح من الممكن إشراك الأشخاص  1996هذا التاریخ عند تعدیل قانون المیاه سنة 

التسییر الحسن والفعال لهذا المرفق  من أجل، وهذا  1العامة في إدارة المرافق العمومیة

  .باعتباره مرفق حیوي

مراحل تطور تفویض مرفق المیاه في الجزائر نتناول في هذا الجزء من الدراسة    

الأسباب والدوافع التي أدت بالجزائر للجوء إلى هذا الأسلوب  على مع التركیز، )الفرع الأول(

  ).الفرع الثاني(في مجال المیاه خاصة 

  تطور تفویض مرفق المیاه في الجزائر: الفرع الأول

في قانون  2005إن مصطلح التفویض لم یستعمل في المنظومة القانونیة إلا سنة 

اعتمد المشرع الجزائري على تقنیة التفویض في تسیر الخدمة العمومیة ،  12 -05المیاه 

تسمیة عقد الامتیاز ویمكن أن نقسم نظم الفكرة تحت  لأن المشرع الجزائري كثیرا ما،  2للمیاه

  :ظهور فكرة التفویض في قطاع المیاه إلى ثلاث مراحل

 1990مرحلة ما قبل : أولا

اه بسبب یخلال هذه الفترة لم یتم تطویر أي إستراتجیة لتلبیة الحاجیات في قطاع الم

هتمام الكبیر بالقطاع الصناعي آنذاك، وعلى المستوى التنظیمي قسمت المهام الخاصة الا

                                                           

  .9الشكیر سلیمة، المرجع السابق، ص  -1

المجلة  ،»عقود تفویض المرفق العام دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي «، زوجة خباش فوناس سهیلة -2

  . 243، ص 2014، 2الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد
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من جهة، وقطاع الفلاحة من بالموارد المائیة وتسییرها بین وزارتین، وزارة الأشغال العمومیة 

 .خرىأناحیة 

وفیما یخص قطاع میاه الشرب، فقد كان مسیرًا دون أي تدخل للدولة من طرف عدة 

  .1مرحلة الاستعماریةالموروثین من  متفاعلین

شهدت هیكلا تنظیما أخر حیث تم تحویل المهام المنوطة  1970غیر أن سنة 

وهي ممثلة على  1970جوان  21بتسییر قطاع الموارد المائیة إلى كتابة الدولة للري في 

هذه مستوى الولایات والدوائر ولكنها غیر ممثلة على مستوى البلدیات التي كانت تقوم ب

من مهام الشركة الوطنیة  1970، وقد كان توزیع المیاه وتسییرها مند سنة 2المهمة إداریا

 82 -70التي أنشأت بموجب الأمر رقم   SONADEلتوزیع میاه الشرب والمیاه الصناعیة 

وهي مؤسسة ذات وزیع میاه الشرب والمیاه الصناعي، المتعلق بإحداث الشركة الوطنیة لت

وتجاري تتوالى احتكار إنتاج وتوزیع الماء في جمیع بلدیات الوطن حیث طابع صناعي 

توزیع  احتكارلمؤسسة سوناد على كامل التراب الوطني  یوكل«: على  منه 2نصت المادة 

في حین نصت المادة . »المیاه المخصصة للاستهلاك المنزلي، الصناعي، والسیاحي

ول وخصوم، المتعلقة بالمیاه التي یحول لمؤسسة سوناد جمیع الممتلكات من أص«:3

    ».كانت بحوزة الجماعات المحلیة

                                                           

دى تطبیق الخصخصة في المناطق الحضریة ، رسالة لنیل فراح رشید، سیاسة إدارة الموارد المائیة في الجزائر وم -1

شھادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، فرع التخطیط، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة 
  .  198، ص 2010، 3الجزائر

  .11بودراف مصطفى، المرجع السابق، ص  -2
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صلت الجزائر إلى اتفاق مع البنك العالمي بتنفیذ جملة من الإجراءات من بینها تو 

بقرار من والي الجزائر  1977وبرتاك 18في  SEDALأنشاء شركة المیاه للجزائر العاصمة 

  . 1وتحت وصایته

جاء المخططان الخماسیان الأول والثاني كانا بمثابة أرضیة  1980وفي الفترة التي تلت    

لتوجیه المیاه نحو المدن فالاستثمارات والمشاریع المقررة تعكس هذا الإختیار الجدید خاصة 

قنیة الاقتصادیة في في مجال التشریعات والتنظیمات والاستثمارات وكیفیة تسییر الأعمال الت

  .ع المیاهقطا

فكرة التفویض من خلال نص المادة  لقد تضمن أول قانون متعلق بالمیاه في الجزائر

عندما عرفت الامتیاز الذي یعتبر شكل من أشكال التفویض على أنه عقد من عقود منه  21

القانون العام تكلف بموجبه الإدارة شخصًا اعتباریا قصد ضمان أداء الخدمات للصالح العام 

لا لصالح الهیئات والمؤسسات العمومیة وكذا إالأساس لا یمكن أن یمنح الامتیاز  وعلى هذا

  . 2الجماعات المحلیة

لكن لم تشهد هذه المرحلة عملیًا تفویض المرفق العام للمیاه وبقي تسییر هذا المرفق 

  . 3حكرًا على الدولة

یمكن القول أنه خلال نهایة الثمانیات لم تتضح أي سیاسة شاملة للمیاه على مستوى 

الوطني غیر أنه ومع بدایة التسعینیات وضعت الدولة إستراتجیة جدیدة للتقییم المیاه وإبراز 

                                                           

  .12بودراف مصطفى، المرجع السابق، ص  -1

  )ملغى(.، المرجع السابق17 -83قانون رقم  -2

، مجلة المیاه، تاریخ السیاسات المائیة وتنظماتها الهیكلیة بعد الاستقلال في الجزائربن عیشي بشیر،  -3

  .  NetWWW.ALmiyah .. عن 14:15الساعة  3/02/2017:الاطلاع
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أهمیتها من خلال إنشاء مؤسسات وهیئات حصریة للتسییر موزعة من خلال التقسیم الجدید 

  .1للتراب الوطني

  2001إلى  1990المرحلة من : تانیا

في هذه المرحلة كانت هناك عدة قوانین تكرس إتجاه الدولة إلى تفویض المرفق العام 

للمیاه وذلك ما نستشفه من خلال مختلف القوانین التي لها علاقة بهذا المرفق والتي تضمنت 

  :جمیعها مصطلح الامتیاز الذي یعتبر شكل من أشكال التفویض وأهمها

التي خولت للبلدیة سلطة إحداث مصالح  132قانون البلدیة من خلال نص المادة  -

عمومیة بلدیة لتوفیر الحاجات الجماعیة للمواطنین في بعض المجالات والتي كان على 

  . 2الصرف الصحيرأسها المیاه الصالح للشرب والتنظیف ومیاه 

الذي تضمن تغییر الطبیعة القانونیة لمؤسسات توفیر  100 – 92رقم  التنفیذيالمرسوم  -

المیاه وتسیرها وتوزیعها وضبط كیفیات تنظیمها وعملها حیث أصبحت مؤسسات ذات طابع 

الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي تنشط جهویا في ب تتمتع )EPIC(صناعي وتجاري 

منشآت توفیر المیاه وتسیرها ( مجال توفیر المیاه وتسیرها وتوزیعها وجاءت تحت تسمیة

  .3)وتوزیعها

فة الالس 21نص المادة  في یل مفهوم الامتیازتعد 1996  قانون المیاه لسنةتضمن 

ووسع فیه إلى الشخص الاعتباري الخاضع للقانون  17 - 83 القانون رقم الذكر من 

                                                           

لنیل شهادة  مكملةغیلاني عبد السلام، تسییر الموارد المائیة في الجماعات المحلیة، دراسة حالة بلدیة باتنة، مذكرة  -1

ماجیستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

   . 95، ص 2013أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

  ). ملغى( 1990أفریل  11في  صادر 15تعلق بالبلدیة، ج ر عددی، 1990أفریل  7، مؤرخ في 08 -90قانون  -2

ضمن تغییر الطبیعة القانونیة تی  ،1992مارس  3، مؤرخ في 100 - 92قم ي ر من المرسوم التنفیذ 1المادة  -3

  )  ملغى(. 1992مارس  8في  صادر 18تنظیمها، ج ر عدد لمؤسسات توفیر المیاه وتسیرها وتوزیعها وضبط كیفیات
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العام ثم أضاف الخاص بعد ما كان مقصورًا على الأشخاص الاعتباریة الخاضعة للقانون 

  .د بما یتماشي وفكرة الامتیازفیه وأیضا عدل  العدید من الموا الشروط التي یجب توافرها

وللإشارة فإن هذا التعدیل جاء بعد عقد المؤتمر الوطني الخاص بسیاسة الماء وذلك 

والذي انعقد بنادي الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة  1995 جانفي 30، 29، 28أیام 

وكان مسبوقا باجتماعات جهویة واجتماعات على مستوى الأحواض وذلك في إطار 

تقوم على ، 1لإیجاد سیاسة مائیة جدیدة 1993محاولات وزارة التجهیز والتهیئة العمرانیة مند 

  :المبادئ التالیة

  .یجب أن یخضع الماء للتسییر بنفس الوحدة الهیدروغرافیة: وحدة المورد -

  .جمیع المستعملین في  جمیع المستعملین في اتخاذ القرار شتراكا: التشاور -

  .یقصد به التأهیل الدائم للمیاه: الاقتصاد -

  .الماء قضیة الجمیع: الشمولیة -

  . 2یة المستدیمة للمیاهالحما): الإیكولوجي(التكفل بالجانب البیئي  -

  2005إلى غایة  2001 نالمرحلة م: ثالثا

یین في ما یخص تسییر الخدمة یذفي هذه المرحلة مرسومین تنفأصدر المشرع   

العمومیة للمیاه سواء تعلق بمیاه الشرب والصناعة واستعمل مصطلح التفویض في نص 

تكلف المؤسسة في إطار السیاسة الوطنیة للتنمیة «: منه التي جاءت فیها مایلي 6المادة 

                                                           

لنیل شهادة مذكرة مكملة حالة الجزائر،  - كدودة عادل، إقتصادیات الموارد المائیة في المغرب العربي، واقع وأفاق -1

    الجزائر یر في العلوم الإقتصادیة، فرع التحلیل الإقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعةتالماجس

  .115ص  ،2003

  .205ص  فراح رشید، المرجع السابق، -2
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وتكلف ... بضمان تنفیذ السیاسة الوطنیة للمیاه والشرب على كامل التراب الوطني

  .1»... المؤسسة بهذه الصفة عن طریق التفویض بالمهام التالیة

وكذلك الأمر بالنسبة للدیوان الوطني للتطهیر الذي یتولى تسییر الخدمة العمومیة 

  .2یاه في مجال التطهیرللم

المیاه بعد إنشاء كل من  كل ماله علاقة بقطاع المؤسساتي الذي مسستكمالا للبناء او 

الذي حل محل القانون  2005جاء قانون المیاه لسنة ،سابقًا  المؤسستین المذكورتین

یعتبر أهم قانون صدر لحد الآن  12 -05والقانون ،المتضمن قانون المیاه 17_83رقم

هذا النص اشتمل على مصطلحین . 3استراتجیه الجزائر في تعاملها مع ثروتها المائیةیجسد 

كلاهما یعبران على فكرة التفویض وهما امتیاز الخدمة العمومیة للمیاه من خلال نص المادة 

وقد بدأ فعلا العمل بهذه  104وتفویض الخدمة العمومیة للمیاه من خلال نص المادة  76

دور منشور وزاري مشترك بین وزیر الموارد المائیة ووزیر الداخلیة من القوانین حیث تم ص

أجل تحویل مهام ووسائل مستخدمي المؤسسات العمومیة لتوزیع المیاه المنزلیة والصناعیة 

والتطهیر والمصالح البلدیة المتعلقة بتسییر الخدمات العمومیة للمیاه الصالحة للشرب 

كما . 4الامتیازمنح والدیوان الوطني للتطهیر في إطار نظام والتطهیر إلى الجزائریة للمیاه 

أصبح هناك في هذه المرحلة شراكة بین الجزائریة للمیاه والدیوان الوطني للتطهیر في مجال 

  .تسییر الخدمة العمومیة للمیاه

                                                           

صادر  24تضمن إنشاء الجزائریة للمیاه، ج ر عدد ی، 2001أبریل سنة  21مؤرخ في  101 -01مرسوم تنفیذي رقم  -1

  . 2001أبریل  22في 

الدیوان الوطني للتطهیر، ج ر عدد  تضمن انشاءی، 2001أبریل سنة  21مؤرخ في  102 -01مرسوم تنفیذي رقم  -2

  .2001أبریل 22في   صادر  24

، مجلة دفاتر الحمایة التشریعیة لاستراتجیه الدولة الجزائریة في إدارة ثروتها المائیةسعداوي محمد، بلعرابي عبد الكریم،  -3

  .10، ص 2016،جانفي06السیاسة والقانون، عدد 

كفیات تحویل الأنشطة المتعلقة بالمیاه الصالحة للشرب حدد ی، 2005وبرتأك 23في  خالمنشور الوزاري المشترك المؤر  -4

 .  2005وبرتأك 23في  صادر 71ج ر عدد  ،والتطهیر
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تشریعیا قویا لحمایة الثروة المائیة  ثراءاالجزائر من خلال قانون المیاه الجدید تملك 

وتم تدعیم هدا التأطیر التشریعي لفكرة التفویض من خلال . 1لال مضمون نصوصهمن خ

 یمكن البلدیة أن تفوض تسییر«أنه  156النص في القانون البلدیة الجدید في المادة 

أعلاه عن طریق عقد برنامج أو  149المصالح العمومیة المنصوص علیها في المادة 

  .2»طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها طلبات صفقة

  أسباب ودوافع اللجوء لتفویض مرفق المیاه في الجزائر: الفرع الثاني

تسییر المرافق العامة  تسعى الجزائر إلى التخفیف من أعباءالدول  على غرار باقي

المرافق خاصة ا الإطار التخلي عن تسییر بعض الناحیة المالیة فوجب علیها في هذمن 

ائص التي تكتسي طابعا صناعیا وتجاریا وهدا لتجنب كل ما یحمله التسییر العمومي من نق

ا وهذ سلوب تسییر جدید یتماشى ومتطلبات التطور الحدیثما دفع بالجزائر إلى انتهاج أ

  :راجع لعدة أسباب منها

 .زیادة الطلب على المیاه مع التوسیع العمراني المشهود حالیا -

تعرفه شتى  ه والتطهیر تماشیا مع التطور الذيالحاجة الماسة لتطویر خدمات المیا -

 .المجالات

 .تخفیف العبء على الدولة في مجال تسییر خدمات المیاه -

بتمویل المصالح ب على الصعوبات المرتبطة الإمكانیات التي من شأنها التغل البحث عن -

  . 3العمومیة

                                                           

  . 109غیلاني عبد السلام، المرجع السابق، ص  -1

  .2011یولیو  3في صادر 37تعلق بالبلدیة، ج ر عدد ی، 2011یونیو  22، مؤرخ في 10 -11قانون رقم -2

  .61، 60بودراف مصطفى، المرجع السابق، ص ص  -3
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الإشارة أن غایة الإدارة العمومیة من القیام بإشراك الخواص في تسییر المرافق العامة  مع

 :تتمثل في

 .تقلیص العبء المالي على میزانیة الدولة -

 .تطویر مستوى الخدمة العمومیة -

عدم فعالیة التسییر العمومي عامة وإزالة الاحتكارات في میدان النشاطات الشبكیة  -

 .ذي یمكن سلوكه بهدف تحسین المردودیةخاصة بوصفه الطریق ال

 . 1كون قطاع المیاه قطاع حیوي وحساس -

  :بالإضافة إلى الأسباب العامة یمكن إضافة أسباب خاصة تتمثل في

ستیكیة ما یؤهلها لتسییر بعض التقنیة واللوج كون الشركات الخاصة لها من الإمكانیات -

بیرة ووسائل تقنیات ك التي تتطلب...السائل تطهیرباء، القطاعات الكبرى كقطاع المیاه، الكهر 

ه المزایا متطورة لدى القطاع الخاص والتي غالبا ما تعجز الدولة عن تكنولوجیة متطورة وهذ

ه الشركات ات في حینها وفي اغلب الفرضیات هذالتحكم فیها وتوفیر الجودة وأداء الخدم

 .المجالات التي تتدخل فیها بناءا على عقود التسییر المفوض تقوم بإعادة تأهیل

وضع إستراتیجیة جدیدة تمكن من إعادة هیكلة أفضل للمرافق العمومیة وهي إستراتیجیة  -

تعتمد بالأساس على بلورة سیاسیة قطاعیة وواقعیة وتوازن مالي ودعم الإطار المؤسساتي 

 . 2لتنمیة الكفاءات وإنعاش المنافسة باتخاذ إطار قانوني ملائم من الإمدادات

                                                           

  .8،9، المرجع السابق، ص ص،الشیكر سلیمة -1

التجربة الجزائریة في مجال تفویض تسییر «عطار نادیة، التسییر العمومي الجدید، كأداة لتحسین القطاع العام،  -2

فرع علوم اقتصادیة، تخصص تسییر المالیة العامة،  لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة،مكملة ، مذكرة  » المیاه

  .104،105، ص ص،2015كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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محدد ال 324-2000من المرسوم التنفیذي رقم  02تنص المادة  لكوتماشیا مع ذ -

الموارد المائیة من اجل تكفل أحسن لمرفق  یة أن یكلف وزیرلصلاحیات وزیر الموارد المائ

المیاه وبتكییف طرق استغلال وتسییر المنشآت والشبكات التي تدخل في مجال اختصاصه، 

وق والمتمحورة أساسا حول تطویر المنافسة والتفتح على القطاع مع مقتضیات اقتصاد الس

  . 1الخاص

حاجة الدولة إلى هیاكل قاعدیة وتجهیزات عمومیة ضخمة والتي بدون شك تكلف خزینة -

  2 .الدولة أموال طائلة

  مرفق المیاه عقد تفویض أسالیب : المبحث الثاني

مرتبطة فقط باختصاصات السلطة إنّ فكرة التفویض في القانون الإداري  كانت 

الإداریة غیر أنّه تحول التفویض مؤخرا إلى مجال آخر هو تسییر المرافق العامة، وأصبح 

یشمل فئة العقود الإداریة التي تسمح بتخلي أشخاص القانون العام عن الصلاحیات والمهام 

ذا أشخاص القانون الضروریة لتسییر المرافق العامة واستغلالها لأشخاص القانون الخاص وك

، فالإدارة عند تفویضها للمرافق العامة تلجأ إلى التعاقد مع القطاع الخاص عن طریق 3العام

  .عدة أشكال من العقود خاصة في مجال المیاه

مع الإشارة إلى  ،)المطلب الأول(لذا نحاول في هذا المطلب دراسة مختلف العقود

  ).المطلب الثاني(مختلف الأركان التي یتضمنها عقد تفویض مرفق المیاه 

                                                           

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الموارد المائیة، 2000أكتوبر  25مؤرخ في  324- 2000تنفیذي رقم  مرسوم-1

  )ملغى(، 2000أكتوبر  25في  صادر 63ج ر عدد 

  .205بوضیاف قدور، المرجع السابق، ص  -2

ــــاش عبــــد المــــؤمن، تفــــویض المرافــــق العامــــة  -3 ــــة ، مــــذكرة )عقــــد الإمتیــــاز نموذجــــا(خنت لنیــــل شــــهادة الماســــتر فــــي مكمل

القـــــانون، تخصـــــص قـــــانون عـــــام داخلـــــي، كلیـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم السیاســـــیة، قســـــم الحقـــــوق، جامعـــــة محمـــــد الصـــــدیق بـــــن 

  .6، ص 2016یحیى، جیجل، 



 تفویض مرفق المیاه في الجزائرماهیة ................................... :الفصل الأول

 

 
27 

  المیاه مرفق أشكال عقد تفویض: المطلب الأول

یتم تفویض مرفق  ، بحیثعقود إداریة  أنهاالمرافق العامة على  تفویض كیفت عقود

، فلقد أشار إلیه 1في الجزائر  ضالذي یعتبر قلب التفوی الامتیازالمیاه عن طریق عقد 

المشرع صراحة في قانون المیاه إلاّ أنّه لم یشر إلى باقي العقود وترك الحریة إلى الجهة 

 الفرع(یریعقد التس ،)الفرع الأول(الامتیازالمختصة باختیار الطریقة المناسبة من خلال عقد 

 ).الفرع الرابع( البوتوعقد  ،)الفرع الثالث(الاستغلال، وعقد مشاطرة )الثاني

  میاهالخدمة العمومیة للعقد الامتیاز في مجال : الفرع الأول

تار المشرع الجزائري تبنیها منذ ما یزید خأحد الأسالیب التعاقدیة التي ا الامتیاز یعد

عن عشرین سنة وكان ذلك ضمن إرادة معلنة من السلطات العمومیة في إشراك المتعاملین 

  .2الخواص في تسییر المرفق العمومي خاصة الإقلیمي منها

ینبغي التطرق إلى التعاریف المختلفة  الامتیازعقد  ولأجل تسلیط الضوء على مفهوم 

أهم الحقوق والالتزامات  لاص، واستخ )أولا(یاه، وكیفیة إدراجه في مجال المالامتیازلعقد 

  ).ثانیا(الامتیازالتي یتمتع بها صاحب 

  الامتیازتعریف عقد : أولا

هو عقد إداري طالما أنّ الإدارة طرفا فیه وعند  الامتیازكما سبق القول أنّ عقد  

  .تشریعیةو  فقهیة نجد تعاریف الامتیازالتطرق إلى تعریف 

  

                                                           

  .242، ص المرجع السابق خباش،  فوناس سهیلة زوجة -1

من أجل الحصول على شهادة الماجستیر مكملة عمراني فیصل، عقود الشراكة العمومیة الخاصة دراسة مقارنة، مذكرة -2

  .66، ص 2011في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، 
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  :الامتیازالتعریف الفقهي لعقد -1

العقد الذي تعهد الإدارة ممثلة في الدولة أو «:أنّهبعرفه الأستاذ عمار بوضیاف 

البلدیة إلى  أحد أفراد أو أشخاص القانون الخاص بإدارة مرفق واستغلاله لمدة محدودة 

وذلك عن طریق عمال وأموال یقدمها الملتزم على مسؤولیته وفي المقابل یتقاضى رسوما 

دولة لأحد الأفراد استغلال یدفعها من انتفع بخدمات هذا المرفق، ومثال ذلك أن تعهد ال

  . 1»الكهرباء أو الغاز أوخدمات توزیع المیاه 

فرد (بین الإدارة وجهة أخرى  اتفاقكما یعرف كذلك أنّه أهم أنواع العقود الإداریة وهو  

نفقته وبواسطة عماله نظیر   على یقوم بمقتضاه الطرف الثاني استغلال مرفق عام) أو شركة

، ومن أمثلة عقود امتیاز المرافق 2وفقا للشروط المالیة المتفق علیهامقابل مالي یحصل علیه 

  . 3قو البترول والنقل على الطر أالعامة مرافق توزیع الماء والكهرباء أو الغاز 

كما عرف أیضا أنّه العقد الذي یتولى بمقتضاه شخص من أشخاص القانون الخاص  

 ؤولیته إدارة وتسییر مرفق عام واستغلالهمسویسمى الملتزم على نفقته و ) شركةفرد كان أو (

ن مع خضوعه للقواعد الأساسیة الضابطة لسیر المرافق فقیمقابل رسوم یتقاضاها من المرت

  .4الامتیازالعامة فضلا عن الشروط التي تضمنها الإدارة عقد 

  :عقد الامتیازالتعریف التشریعي ل-2

حیث  ،بالمیاه مبكرا في القوانین المتعلقة الامتیازتعرض المشرع الجزائري لتعریف عقد 

كطریقة  للامتیاز المتعلق بالمیاه الذي كان بمثابة رد الإعتبار 17-83تناوله القانون رقم 
                                                           

  .189، ص2005ة، الجزائر، دار الریحان بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري،  -1

  .322، ص 2012، عماندار الأفاق المشرقة،  نواف كنعان، الوجیز في القانون الإداري الأردني، الكتاب الثاني، -2

  .272، ص 2012، عماننشر والتوزیع، لدار الثقافة ل ، الخلایلة محمد علي، القانون الإداري، الكتاب الثاني -3

دار الهدى للطباعة والنشر،  ، عادل، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دراسة تشریعیة فقهیة وقضائیة بوعمران -4

  .85، ص 2011الجزائر، 
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 21بل هذا التاریخ أین خصص المادةلتسییر الخدمة العمومیة للمیاه إذ لم تكن له مكانة ق

الخدمة العمومیة للمیاه أنّه عقد من عقود القانون العام تكلف  امتیازمنه لذلك وعرفت 

قصد ضمان أداء الخدمات للصالح العام وعلى هذا الأساس  اعتباریابموجبه الإدارة شخصا 

  .إلا لصالح الهیئات والمؤسسات العمومیة والمجموعات المحلیة الامتیازیمنح  أنلا یمكن 

 21تیاز الخدمة العمومیة الذي تناولته المادة میز هذا القانون بین نوعین من الامی

وهذا  20السالفة الذكر وامتیاز استعمال الملكیة العامة للمیاه الذي تم التطرق له في المادة 

الأخیر هو عقد إداري یبرم بین الإدارة وشخص طبیعي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو 

  .1القانون الخاص

الخدمات العمومیة للتزوید  متیازاالمتعلق بمنح  266-85وقد صدر المرسوم رقم 

من القانون رقم  21ادة ، الذي یعتبر أول نص تطبیقي لما ورد في الم2بمیاه الشرب والتطهیر

داري وجعل منه منه على مفهوم عقد الامتیاز الإ الأولىحیث ركز في المادة  83-17

  .3لأشخاص العامة ا محصورا في

هذا القانون أن سایر التوجه من خلال تغییر العلاقات القانونیة واستدراك  ولم یلبث 

صدر عجز القطاع العام وعلى إثر ذلك  أطراف أخرى في تسییر المرفق العام في ظل

أنّه عقد من عقود القانون العام تكلف « : وعرفه على1996القانون المتعلق بالمیاه لسنة 

                                                           

من أجل الحصول على شهادة الماجستیر  مكملة أكلي نعیمة، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة -1

  .16، ص 2013لود معمري، تیزي وزو، و ون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مفي القانون، فرع قان

علق بمنح امتیاز الخدمات العمومیة للتزوید بمیاه الشرب تی ،1985أكتوبر  29مؤرخ في  266- 85مرسوم  رقم  -2

    )ملغى(،1985أكتوبر  30فيصادر  45والتطهیر، ج ر عدد 

  .17ابق، صسالأكلي نعیمة، المرجع  -3
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ما أو خاصا قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة الإدارة بموجبه شخصا اعتباریا عا

  .1 »عمومیة

المتعلق بمنح امتیاز الخدمات العمومیة للتزوید  253-97المرسوم التنفیذي رقم  نص

، على إمكانیة منح امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه من خلال 2بمیاه الشرب والتطهیر

  .بعد ما كان حكرا على الدولة 4نص المادة 

تعریف عقد الامتیاز تطورا ملحوظا في مفهوم القوانین المتعلقة بالمیاه فلم وشهد 

یقتصر في مفهوم واحد خاصة بعد صدور القرار الوزاري المشترك الذي یحدد دفتر الشروط 

، إذ تناولته المادة 3 النموذجي لمنح امتیاز استغلال الخدمات العمومیة للتزوید بمیاه الشرب

 طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول « :الخدمة العمومیة للمیاه كما یليمنه وعرفت امتیاز  2

یقصد بالامتیاز العقد الذي من خلاله تكلف الدولة أو البلدیة صاحبة الامتیاز تسییر  بها

خدمة عمومیة لتوفیر ونقل وتوزیع ماء الشرب واستغلالها والمحافظة علیها تحت 

   » .مسؤولیتها لمدة محدودة مقابل أجر یدفعه المستعملون

منه لمنح امتیاز  101المادة  تطرق في نص، 2005أما القانون الحالي لسنة 

من نفس 76الامتیاز ولكن بالرجوع للمادة عقد لتعریف  تقدیم  الخدمات العمومیة للمیاه دون

القانون والمتضمن النظام القانوني لامتیاز واستعمال الموارد المائیة نجدها عرفت الامتیاز 

یسلم امتیاز استعمال الموارد المائیة التابعة للأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه « :كمایلي

الذي یعتبر عقدا من عقود القانون العام لكل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون 

                                                           

  )ملغى(المیاه، المرجع السابق،بتعلق ی 13- 96من الأمر رقم  4المادة  -1

تعلق بمنح امتیاز الخدمات العمومیة للتزوید بمیاه ی، 1997جویلیة  3، مؤرخ في 253- 97المرسوم التنفیذي رقم  -2

  )ملغى( .1997جویلیة  8في  صادر 46الشرب والتطهیر، ج ر عدد 

لمنح امتیاز استغلال الخدمات  لنموذجي، یحدد دفتر الشروط 1998نوفمبر  18الوزاري المشترك المؤرخ في  القرار -3

  .1998 نوفمبر 18فيصادر  86العمومیة للتزوید بمیاه الشرب، ج ر عدد 
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ص یقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة في هذا القانون والكیفیات االعام أو القانون الخ

الامتیاز بحیز وتخصیص  12-05قانون المیاه كرس  ، » .ظیمالتي تحدد عن طریق التن

  .1أكثر

لم یعد التفویض نمط  10-11وهو القانون رقم  2011وبإصدار قانون البلدیة لسنة 

منه تنص على أنّ المرافق  150تسییر استثنائي واحتیاطي للمرفق العمومي فالمادة 

وغیرها  الخ...رب وصرف المیاه المستعملةالعمومیة البلدیة مثل التزوید بالمیاه الصالحة للش

تسیر مباشرة في شكل  نمن القانون یمكن أ 149ها المادة من المرافق التي نصت علی

استغلال مباشر أو في شكل مؤسسة عمومیة بلدیة عن طریق الامتیاز أو التفویض فقد 

التأكد على هذا التوجه  وتم.2 خصص فصلا وعنونه بالامتیاز وتفویض المصالح العمومیة

المتعلق بالصفقات  247_15من قبل المشرع من خلال إصدار المرسوم الرئاسي رقم 

  .العمومیة وتفویضات المرفق العام

  الآثار المترتبة عن صاحب الامتیاز :ثانیا

 الالتزاماتتسییر مرفق المیاه فحتما ستقع علیه جملة من  ىتولیسبما أن الملتزم 

وبالمقابل لابد له من حقوق وقد نص المشرع علیها ضمن قانون المیاه وضمن النصوص 

  .2015وتفویضات المرفق العام سنة  التنظیمیة المتعلقة العمومیة

   

                                                           

  .166ضریفي نادیة، المرجع السابق، ص  -1

  .60الشیكر سلیمة، المرجع السابق، ص  -2
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  :حقوق صاحب الامتیاز-1

أساسا بالجانب المالي، وتتلخص حقوق  تتعلق صاحب الامتیاز ببعض الحقوق یتمتع

 نتفعینمالالمتعاقد مع الإدارة في الحصول على الحق في المقابل المالي المتفق علیه من 

  .1 وكذا حقه في احترام التوازن المالي للعقد

  :الحقوق المالیة-أ

جوع إلى وبالر .2إنّ المقابل المالي هو دافع المتعاقد لإبرام هذه العقود مع الجهة الإداریة

ة العمومیة یتم تفویض الخدم «: منه تنص 105نجد المادة  12-05أحكام قانون المیاه 

ة مع تحدید لا سیما، محتوى الخدمات التي یتحملها المفوض فسعن طریق عرضها للمنا

أجر المفوض له أو  ع، وكیفیات دف...لیات الملتزم بها، والمسؤو تنفیذهاله، وشروط 

ویفهم من عبارة » معاییر تقییم نوعیة الخدمةو تسعیرة الخدمة المدفوعة من المستعملین، 

المفوض له، بینما التي تفید وجود عدة طرق لتحدید الأجر المدفوع إلى » كیفیات دفع أجر«

مدفوعة من تدل على أن المقابل المالي یتمثل أساسا في الأتاوى ال  » تسعیرة الخدمة« عبارة

  .3 طرف المرتفقین

صاحب الامتیاز هو مستثمر یستهدف الحصول على الأرباح من وراء استغلال  لأن

  :لها شقان مرفق المیاه، فالحقوق المالیة

                                                           

لنیــــل شــــهادة الماســــتر فــــي  مكملــــة لنظــــام القــــانوني لعقــــد الامتیــــاز فــــي التشــــریع الجزائــــري، مــــذكرةبــــن محیــــاوي ســــارة، ا -1

ــــــوق، جامعــــــة محمــــــد خیضــــــر، بســــــ ــــــوم السیاســــــة، قســــــم الحق ــــــوق والعل ــــــة الحق ــــــوق، تخصــــــص قــــــانون إداري، كلی رة، كالحق

  .38، ص2013

كرة مكملـــــــة لنیـــــــل ذمـــــــ، -نموذجـــــــاعقـــــــد البـــــــوت -لإدارة وتســـــــییر المرافـــــــق العامـــــــة حدثةزعـــــــیم إیمـــــــان، الطـــــــرق المســـــــت -2

داري، كلیـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم السیاســـــیة، قســـــم الحقـــــوق، جامعـــــة محمـــــد اشـــــهادة الماســـــتر فـــــي الحقـــــوق، تخصـــــص قـــــانون 

  .39ص 2014خیضر، بسكرة، 

ــــــــة مكملــــــــة أوكــــــــال حســــــــین، المرفــــــــق العــــــــام للمیــــــــاه فــــــــي الجزائــــــــر، مــــــــذكرة   -3 لنیــــــــل شــــــــهادة الماجســــــــتیر، فــــــــرع الدول

 .134،135،، ص ص2010العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، والمؤسسات 
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  :الحصول على المقابل المالي: 1-أ

بتسییر مرفق المیاه مقابل المبالغ المستحقة على مستعملي  الامتیازیقوم صاحب 

من  137الخدمة العمومیة للمیاه أو التطهیر طبقا لنظام التسعیرة وهذا ما نصت علیه المادة 

تعد أنظمة تسعیرة خدمات الماء حسب المنطقة التسعیریة، وفق الشروط « : قانون المیاه

  »والكیفیات التي تحدد بموجب مرسوم

  :الحق في التوازن المالي:2-أ

تكالیف استغلال المرفق ویسترجع ما أنفقه عن طریق الأسعار  الملتزمیتحمل  

ا قام أنفقه وم المحصلة من طرفه وبالتالي فإذا حصل اختلال في التوازن المالي بین ما

ویض مالي تدفعه له الهیئة المفوضة علما أنّ عمن ت ادةالاستفبتحصیله یكون من حقه 

التوازن المالي للعقد حق من حقوق الطرف المتعاقد مع الإدارة وفقا للقواعد العامة للعقد 

  .1الإداري، ومن واجب الإدارة ضمان الحفاظ على هذا التوازن المالي

حیث تنص  101-01من المرسوم التنفیذي رقم  24وهذا ما یتفق مع نص المادة 

لتعویض تبعات الخدمة العمومیة التي قد تمنح الدولة المؤسسات مساهمات مالیة « :على

   » .، والتي توضح في دفتر الشروط العامةالاقتضاءتفرضها علیها عند 

  :الحقوق الغیر مالیة- ب

مثلا الحق في الانتفاع بالأملاك العمومیة، فالمؤسسة لها الحق أن تنتفع بالأملاك  

التشریع في مجال اكتساب الملكیة وتسییرها  العمومیة المخصصة لها، وتنصرف في كیفیات

  .والتي تعتبر ضروریة لها

                                                           

  .77الشیكر سلیمة، المرجع السابق، ص  -1
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، مثل الامتیازكذلك الحق في الحصول على التسهیلات اللازمة لتسییر المرفق محل  

الحصول على التراخیص اللازمة لمد الأنابیب والارتفاقات المصاحبة للامتیاز كما حددها 

  .1قانون المیاه

  :صاحب الامتیاز التزامات-2

كثیرة ومتعددة منها ما تضمنتها القوانین تقع على صاحب الامتیاز التزامات 

والتنظیمات المتعلقة بقطاع المیاه ومنها ما یستفاد من القواعد العامة وتتمثل هذه الالتزامات 

  :في مجال المیاه في

إذ لا یجوز التنازل عن قیام صاحب الامتیاز بتسییر الخدمة العمومیة لهذا المرفق بنفسه  -

 لمترتبة عن الامتیاز إلى الغیر إلا بالحصول على إذن مسبق مناالحقوق والالتزامات 

ة باعتباره هیئة إذ أنّه عندما یلجأ إلى تفویض هذه الخدم ،السلطة العمومیة مانحة الامتیاز

  .2د المائیةن علیه طلب الموافقة المسبقة من الإدارة المكلفة بالموار عیمفوضة فإنّه یت

كما یقع على عاتق صاحب الامتیاز التزامه باحترام المبادئ التي تحكم سیر المرافق  -

العامة مثل مبدأ الاستمراریة والمساواة والتكیف، والتي عززها قانون الصفقات العمومیة 

، بغض النظر عما إذا كان المرفق ذو طبیعة صناعیة وتجاریة أو 3 وتفویضات المرفق العام

  .إداریة واحترامها یكون من الالتزامات الأساسیة

التأكد من توافق مشاریع تطویر منشآت الري مع مواصفات المخططات التوجیهیة لتهیئة  -

الموارد المائیة،  والتسییر العقلاني للموارد المائیة التي وضعت تحت تصرفه، وبالإضافة إلى 
                                                           

  .، المرجع السابق12- 05رقم  انونق من ،75أنظر المادة  -1

القانون، لنیل شهادة الماجستیر في مكملة المرفق العام في القانون الجزائري، مذكرة  رسیعبد الغني، تفویض  وركلبو  -2

جامعة محمد الصدیق بن  قسم الحقوق، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

  .98، ص2010یحیى، جیجل، 

  .المرجع السابق ،15-247من المرسوم الرئاسي رقم  209 المادة أنظر-3
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الماء من  اقتصادالتي ترمي إلى  سحسینولوجیة وعملیات الإعلام والتترقیة الطرق التك

 أخطارطرف مستخدمي الخدمة العمومیة، والسهر على حمایة الأوساط المستقبلة من 

  .1 التلوث

  .2 زم صاحب الامتیاز تقدیم تقریر سنوي للسلطة مانحة الامتیازتكما یل -

كذلك یتعین على المفوض أن یضع كل الوثائق التقنیة والمالیة والمحاسبیة لتقییم تفویض  -

  .3 الخدمة العمومیة

عناصر تتعلق بالمحاسبة التحلیلیة  دیمكما یتعین على صاحب الامتیاز أو المفوض تق -

  .4والأعباء والعائدات وأسعار التكلفة وشفافیة الأسعار خلال كل سنة مالیة

حالة عدم مراعاة صاحب الامتیاز الشروط والالتزامات المترتبة علیه تلغى الرخصة وفي  -

ار یوجه إلیه وفق أحكام هذا القانون والنصوص ذعإاز استعمال الموارد المائیة بعد وامتی

  .5 طو التنظیمیة أو دفتر الشر 

  میاهالخدمة العمومیة للعقد التسییر في مجال : انيالفرع الث

إلى جانب عقد الامتیاز وتطبیقه في مجال المیاه، یوجد أیضا عقد التسییر الذي یمثل 

أسلوب من أسالیب تسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، وكذا تطبیقه فیما یخص مجال 

  .كیفیة إدراجه في مجال المیاه )ثانیا(مختلف التعاریف لهذا العقد، و)أولا (المیاه، ندرس 

  

                                                           

  .السابق، المرجع 12- 05قانون رقم من 4ف  103أنظر المادة -1

  .، المرجع نفسه109أنظر المادة  -2

  .المرجع نفسه، 110أنظر المادة -3

  .،المرجع نفسه 141أنظر المادة  -4

  .المرجع نفسه، 87أنظر المادة -5
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  التسییر تعریف عقد :أولا

  :توجه بالدراسة فیها كما یلينوتشریعیة  لعقد التسییر س توجد تعاریف فقهیة

  :التعریف الفقهي-1

هناك  من یعتبر أنّ عقد التسییر لیس تفویضا للمرفق العام بالنظر إلى المقابل المالي 

هو عقود الذي یتقاضاه المسیر، ولا یتحمل خسائر وأرباح التسییر، لكن كلاسیكیا هذا العقد 

تفویض المرفق العام في فرنسا رغم إنكار هذا من طرف العدید من الفقهاء الفرنسیین الذي 

 ذهبدا استغلال مرفق عام، وهذا ما ، أكثر منه عق)صفقة خدمات(یعتبرونه عقد خدمات 

  .1 الذي لم یدرج عقد التسییر في عقود تفویض المرفق العام S. Branconnierالأستاذ  لیهإ

هو عقد یبرم بین هیئة المرفق العام  تسییر استقر على أنّ عقدأما أغلبیة الفقه فقد 

تحمل أعباء  مسیر المرفق العام وعد هدفهعمومیة وشخص من أشخاص القانون الخاص، 

البناء والتجهیز، بل هو مجرد مسیر بسیط للمرفق لا یتحمل أرباح وخسائر تسییر المرفق 

  .العام

إلى القول بأن عقد التسییر لیس تفویضا للمرفق العام  Boiteau ستاذلذلك فقد ذهب الأ

ارتباط  على أساس أنه مبلغ جزافي لیس له یرلمقابل المالي الذي یتقاضاه المسبالنظر إلى ا

  .2 باستغلال المرفق، ولایتحمل خسائر وأرباح التسییر

  

  

  

                                                           

لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،  مكملة سعیدي مصطفى، مكانة عقد التسییر في تنظیم قطاع الخدمات، مذكرة-1

  .225، ص 2013تخصص قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق، القطب الجامعي أبو بكر بلقاید، جامعة وهران، 

  .261السابق،ص، المرجع زوجة خباش فوناس سهیلة -2
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على أنه عقد مبرم بین هیئة عمومیة، وشخص من القانون  كما عرفه الأستاذ زوایمیة

وعدم تحمل أعباء البناء والتجهیز بل هو مجرد مسیر ، الخاص، هدفه ضمان سیر المرفق

  .1 بسیط للمرفق لا یتحمل أرباح وخسائر تسییر المرفق العام

  :التعریف التشریعي-2

الجزائري باعتباره شكل من أشكال ه المشرع فأما بالنسبة للتعریف التشریعي فقد عر 

رقم  من المرسوم الرئاسي 3و 2و 1ف  102عقود التفویض وهذا من خلال المادة 

  .مالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العا 247_15

عقد یفوض بموجبه شخص من  :فیمكن تعریف عقد تسییر المرفق العام على أنّه

 بتسییر أو بتسییر وصیانة المرفق العام ویستغل المفوض له أشخاص القانون العام للغیر،

مباشرة  على أن یدفع الأخیر أجرا للمفوض له  )الشخص العام(المرفق لحساب المفوض

تقوم  بنسبة مئویة من رقم الأعمال تضاف إلیها منحة إنتاجیة بحیث بواسطة منحة تحدد

ملو المرفق العام، ویحتفظ بالأرباح، فات التي یدفعها مستعیالسلطة المفوضة بتحدید التعر 

الذي یتقاضى مبلغا ) المسیر(وفي حالة العجز فإنّ المفوض یقوم بتقدیم تعویض للمفوض

  .2جزافیا

  تنظیم عقد التسییر في مجال المیاه: ثانیا

، الف الذكرالمتعلق بإنشاء الجزائریة للمیاه الس 01-101تناول المرسوم التنفیذي رقم 

التكلیف بانجاز بعض ...  «منه التي نصت على 5الفقرة  9المادة عقد التسییر من خلال 

                                                           
1 -Zouaimia Rachid, ladélégation de service public au profit des personnes privées, Maison d’édition Belkise, p 
75. 

  .، المرجع السابق247- 15 رقم الرئاسي المرسوم من 210أنظر المادة  -2
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أو التسییر أو بأي شكل من أشكال  من برامجها عن طریق المناولة أو الامتیاز

 .»الشراكة

، حیث قامت مؤسسة الجزائریة للمیاه بتفویض 12-05قد تم تنظیمه بقانون المیاه 

 Suez"المیاه في مدینة الجزائر العاصمة لصالح المتعامل الفرنسيتسییر خدمات التزوید ب

environnement"  1سنوات ونصف 5لمدة.  

تختلف عن تلك في هذا الأسلوب فهي لا ) المسیر(وبالعودة إلى حقوق والتزامات 

متیاز التي سبق ذكرها، فالحقوق تتمثل في المقابل المالي أو الأجر، الموجودة في عقد الا

أجرا مباشرة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئویة من رقم الأعمال ) المسیر(الشخص العام فیدفع 

ویضاف إلیها منحة إنتاجیة على أن تقوم السلطة المفوضة بتحدید تلك التعریفات التي 

یدفعها مستعملي المرفق العام وتحتفظ بالأرباح ، أما فیما یخص الالتزامات التي تقع على 

  .یسیر ذلك المرفق ویقوم بصیانته وفق الشروط المنصوص علیها عاتق المسیر فهي أن

تقوم ) السلطة المفوضة(أما في حالة الإخلال بالالتزامات أو العجز فإنّ المفوض 

 .بتقدیم تعویض للمسیر الذي یتقاضى مبلغا جزافیا

 میاهلالخدمة العمومیة لفي مجال ) الوكالة المحفرة(عقد مشاطرة الاستغلال : الفرع الثالث

إن تفویض المرفق العام للمیاه لا یكون فقط في صورة امتیاز وإنما یتعداه إلى 

تعریف  )أولا(وسیتم تقسیم هذا الفرع ، 2الأسالیب الأخرى والتي من بینها مشاطرة الاستغلال

تنظیم هذا العقد في مجال المیاه مع استخلاص أهم حقوق  )ثانیا(عقد مشاطرة الاستغلال و

  .والتزامات طرفي هذا العقد

                                                           

  .217سعیدي مصطفى، المرجع السابق، ص -1

كلیة  تر في الحقوق، تخصص قانون إداريلشلق رزیقة، تفویض المرفق العام للخواص، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماس -2

  .30، ص 2014بسكرة،  ،الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر
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  تعریف عقد مشاطرة الاستغلال: أولا

لیس هناك نص تشریعي أو تنظیمي موحد لأسلوب مشاطرة الاستغلال كما هو الحال 

لهذا الأسلوب بین تعریف فقهي وتعریف  المقدمة تعددت التعریفات حیث، 1 في بعض العقود

  .تشریعي

  :التعریف الفقهي-1

تضاربت الآراء الفقهیة في فرنسا حول الطبیعة القانونیة لهذا الأسلوب فالفقه الفرنسي 

لم یعتبره عقد من عقود تفویض المرافق العامة، على عكس الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي 

  .ها عقود تفویض المرفق العامكیف هذا النوع من العقود على أنّ 

التي (العقد الذي من خلاله توكل السلطات العمومیة « :أنّه Braconnierعرفه الفقیه 

تسییر وصیانة مرفق عام لشخص طبیعي أو معنوي من القانون ) أنشأت المرفق العام

الخاص یتولى التسییر لحساب الجماعة العمومیة المفوضة ولا یتحصل على المقابل 

من إتاوات المرفقین بل بأجر محدد بنسبة مئویة من رقم الأعمال المحقق في  ليالما

   .2 » حاستغلال المرفق بالإضافة إلى علاوة إنتاجیة وجزء من الأربا

عقد یعهد بمقتضاه الجهة العامة مانحة التفویض لفرد « :كما عرف كذلك على أنه 

ذا طبیعة اقتصادیة في مقابل عوض  أو شركة بإدارة أحد المرافق العامة غالبا ما یكون

یتقاضاه من الجهة العامة ومثال ذلك أن تعهد الدولة لإحدى الشركات بإدارة مرفق تزوید 

لحساب الدولة لا لحساب الشركة، ویتحدد المقابل الذي یتقاضاه  المیاه والكهرباء

                                                           

  .402، ص المرجع السابق ولید حیدر جابر،  -1

  . 259فوناس سهیلة زوجة خباش، المرجع السابق، ص  -2
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المالیة المتقاعد، حسب حسن سیر استغلال المرفق على أن تتحمل الإدارة المخاطر 

  .1 » للمشروع

تقنیة تعاقدیة من خلالها تتحمل الجماعة العامة « :أنّه Richerكما عرفه الأستاذ 

عبء تمویل منشآت المرفق العام، وتعهد بموجبها إلى أحد أشخاص القانون الخاص 

إدارته، مقابل عائدات یتقاضاها من الجماعة العامة، یستند جزء منها نتائج المالیة 

    .2 » المحققة

  :التعریف التشریعي-2

للإشارة فإن عقد مشاطرة الاستغلال في التشریع الجزائري لم یتم النص علیه في أي 

الذي تناوله  247-15نص من النصوص القانونیة، حتى صدور المرسوم الرئاسي رقم 

شخص (عقد یجمع بین طرفین أحدهما المفوض : تحت تسمیة عقد الوكالة المحفزة وهو

إقامة مرفق ) المفوض(حیث یتولى الطرف الأول ) شخص خاص(والآخر المفوض له ) عام

عام وإدارته وعند الضرورة یقوم بتفویض تسییره أو صیانته وتسییره للشخص المفوض له، 

هذا الأخیر یتلقى أجره بصفة مباشرة  من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئویة 

منحة إنتاجیة وحصة من الأرباح عند الاقتضاء، حیث یتولى من رقم الأعمال مضاف إلیها 

الطرفان تحدید التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العام على  أن یتحصل المفوض على 

  .3هذه التعریفات لحساب السلطة المفوضة

   

                                                           

  .403ولید حیدر جابر ، المرجع السابق،ص  -1

  .المرجع نفسه -2

  .، المرجع السابق247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 9و 8و 7ف  210أنظر المادة  -3
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  تنظیم عقد مشاطرة الاستغلال في مجال المیاه: ثانیا

رغم أن الجزائر منحت امتیاز الخدمات العمومیة لمیاه الشرب والتطهیر إلى كل من  

الجزائریة للمیاه والدیوان الوطني للتطهیر إلى أنّه من الناحیة العملیة مؤخرا أبرمت عدة عقود 

مع شركات أجنبیة من أجل تسییر هذه الخدمات وهذا راجع لافتقاد المؤسستین الوطنیتین 

مكانیات اللازمة والتكنولوجیا العالیة، لهذا اتبعت هذا الحل من جهة تسهر على للخبرة والإ

تسییر الخدمة بشكل جید ومن جهة الاحتكاك مع المؤسسات الأجنبیة ما من شأنه أن یطور    

، ومن أمثلة هذه الشراكة نجد الشراكة بن الجزائریة للمیاه 1 من مهارات المؤسسات الوطنیة

لإنتاج وتطهیر المیاه بالعاصمة التي أبرمت معها وزارة الموارد " سیال" والشركة الفرنسیة

، بالإضافة إلى الشركة الجزائریة الألمانیة 2 2006سنوات ونصف سنة  5المائیة عقدا لمدة 

وهي شركة ذات أسهم تتقاسم أسهمها كل من الجزائریة للمیاه والدیوان الوطني لتطهیر 

د یتي عنابة والطارف أنشئت الشركة بعدها عقدا بعویتضمن مجال تدخلها كل من ولا

الألمانیة لضمان استمراریة الخدمة  GelssenWasser الإعلان عن المناقصات مع مؤسسة

ساعة وتحویل المعرفة التقنیة  24العمومیة للمیاه والتطهیر وتوفیر المیاه على مدار 

سنوات ونصف وهو العقد الذي تم فسخه بسبب  5في مجال المیاه والتطهیر لمدة  والتسییریة

  .3 عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدیة

وبالنسبة لحقوق والتزامات طرفي عقد مشاطرة الاستغلال فهي لا تختلف عن سابقتها  

ق منحة من العقود كالحق في المقابل المالي أوالأجر التي تدفعه الجهة المفوضة عن طری

                                                           

ـــــاتح،   -1 ـــــة"خـــــلاف ف ـــــر فـــــي ضـــــوء التجزئـــــة الجزائری ـــــاه والتطهی ـــــاة "عقـــــد التســـــییر المفـــــوض لخـــــدمات المی ـــــة ملق ، مداخل

المرســــــوم الرئاســــــي الصــــــفقات العمومیــــــة وتفــــــویض المرافــــــق العامــــــة فــــــي ظــــــل "الملتقــــــى العلمــــــي الــــــدولي  ضــــــمن أعمــــــال

حقــــــوق والعلــــــوم السیاســــــیة، جامعــــــة محمــــــد لكلیــــــة ا ،أكتــــــوبر 19-18یــــــومي المنعقــــــد ، "والتشــــــریعات المقارنــــــة 15-247

  .8، ص 2016بوضیاف، المسیلة، ، 

  .100ني، المرجع السابق، ص غبولكور عبد ال -2

  .73بودراف مصطفى، المرجع السابق، ص  -3
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تحدد بنسبة مئویة من رقم الأعمال ومنحة إنتاجیة إضافة إلى حصة من الأرباح عند 

الاقتضاء وفي هذا العقد المتعاقدان هما من یحددا مبلغ التعریفات  التي یدفعها المستفیدون 

من المرفق ویلتزم المفوض له تسییر أو تسییر وصیانة المرفق العام وفق الشروط 

 .صوص علیهاوالتنظیمات المن

  المیاه الخدمة العمومیة في مجال B.O.Tعقد البوت : الفرع الرابع

لف ذكرها، یعتبر نموذج عقد إلى جانب مختلف عقود تفویض المرفق العام السا 

B.O.T  من أهم النماذج الدولیة التي تتماشى مع العولمة في الكثیر من المجالات منها

، وما ء، الاتصالات السلكیة واللاسلكیةوالغاز والكهربا، ستثمار البترولي والطرق السریعةالا

تحتاجه من تطور علمي وتطویر الأسالیب، وهذا بهدف الوصول للجودة المرجوة وتماشیا مع 

، بحیث سندرس مختلف التعاریف لهذا العقد الإداري ومنه نرى موقف 1 الوعي الاجتماعي

تطبیقات هذا العقد في مجال المیاه والإشارة وثم نتطرق إلى أهم  ،)أولا(المشرع الجزائري منه 

  ).ثانیا(إلى مختلف الحقوق الالتزامات المترتبة بین الطرفین 

  B.O.Tتعریف عقد البوت : أولا

فرض القطاع الخاص وجوده في المشاریع التي كانت فیما مضى حكرا على الدولة 

وذلك بتمویلها وإنشائها وتشغیلها لمدة محددة وهذا قبل إعادتها للجهة المتعاقدة تحت مسمى 

اول مختلف التعاریف الفقهیة، ثم نشیر إلى نظرة المشرع نولهذا سنت B.O.Tعقد البوت 

  .العقدالجزائري إلى مدلول هذا 

  

  

                                                           

  .142نادیة، المرجع السابق، ص  يیفضر  -1
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  :التعریف الفقهي-1

تمثل عقود البوت صورا جدیدة ومستحدثة من العقود الإداریة تستهدف القیام بمشاریع 

الحكومة إلى إحدى الشركات الوطنیة أو الأجنبیة، للقیام بإنشاء مرفق عام  ضخمة، تعهد بها

وتشغیله لحسابها الخاص، مدة من الزمن، على أنّ تلتزم بنقل ملكیته إلى الدولة، أو إدارتها 

  .1 العامة، أو مؤسساتها العامة بعد انقضاء المدة المتفق علیها

تعاقدي بمقتضاه یتولى أحد أشخاص  اتفاق« :على أنّه B.O.Tالبوت  عقد حیث یعرف

القطاع الخاصة إنشاء أحد المرافق الأساسیة في الدولة بما في ذلك عملیة التصمیم 

والتمویل والقیام بأعمال التشغیل والصیانة لهذا المرفق، وتقوم هذه الشخصیة الخاصة 

اسبة على بإدارة وتشغیل المرفق خلال فترة محددة، یسمح لها فیها بفرض رسوم من

المنتفعین من هذا المرفق، وأیة رسوم أخرى بشرط ألا تزید عما هو مقترح في العطاء، 

وما هو منصوص علیه في صلب اتفاق المشروع لتمكین ذلك الشخص من استرجاع 

الأموال التي استثمرها ومصاریف التشغیل والصیانة بالإضافة إلى عائد مناسب للاستثمار 

یة المحددة تلتزم الشخصیة الخاصة بإعادة المرفق إلى الحكومة، أو وفي نهایة المدة الزمن

   . 2 » إلى شخصیة خاصة جدیدة، یتم اختیارها عن طریق الممارسة العامة

، التشغیل Buildالبناء : اختصار لثلاث كلمات انجلیزیة هي   B.O.Tوتعنى عبارة ال 

Operat نقل الملكیة ،Transfer
3. 

                                                           

فــــــي القــــــانون المقــــــارن، الطبعــــــة الثانیــــــة، منشــــــورات الحلبــــــي B.O.Tإلیــــــاس ناصــــــیف، العقــــــود الدولیــــــة عقــــــد البــــــوت   -1

  .81، ص 2011، بیروت الحقوقیة ، 

  .59، ص 2011هرة، ااسة مقارنة، دار الكتاب الحدیث، القر د B.O.Tالشهاوي إبراهیم، عقود امتیاز المرافق العامة  -2

لنیل  مكملة ستقبال القطاع الخاص في مشاریع البنیة التحتیة، مذكرةلا، إطار B.O.Tحصایم سمیرة، عقود البوت -3

  .9، ص 2011درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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، Exploiter، الاستثمار Construireالبناء : بمعنى  C.E.Fالمصطلحویقابلها بالفرنسیة 

Transferنقل الملكیة 
 1.  

أن  ،)CNUDCI(حیث جاء في تقریر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاریة الدولي 

هي أساسا شكل من أشكال تمویل المشاریع، تمنح بمقتضاه حكومة ما  مشاریع البوت

" الاتجاه المالي للمشروع" مجموعة من المستثمرین، أو أحد الكیانات الخاصة یشار إلیها 

امتیاز لصوغ معین وتشغیله، وإدارته، واستغلاله تجاریا لعدد من السنین تكون كافیة لاسترداد 

قیق أرباح مناسبة من العائلات المتأتیة من تشغیل المشروع، تكالیف البناء، إلى جانب تح

وفي نهایة المدة تنقل ملكیة المشروع إلى الحكومة، دون أي تكلفة، أو بتكلفة مناسبة قد تم 

 .2 الاتفاق علیها مسبقا

  :B.O.Tموقف المشرع الجزائري من عقود البوت  -2

المشرع الجزائري لم یصدر أي ، حیث أنّ B.O.Tالقانون الجزائري لم یعرف تسمیة 

تشریع أو قانون خاص ینظم التعاقد بهذا الأسلوب، ورغم ذلك فإنّه لم یتم إغفال هذه الطائفة 

من العقود بل تمت الإشارة إلیها في بعض النصوص القانونیة في مجالات مختلفة وحتى 

تستشف صیغة  ، وبالأخص في مجال المیاه، فیرجع إلى قانون المیاه3 ولو لم تكن صریحة

منه، والتي جاء فیها تحدید لمكونات الأملاك  17من صیغ هذا العقد، وذلك في المادة 

تخضع كذلك للأملاك العمومیة الاصطناعیة للمیاه، «العمومیة الاصطناعیة للمیاه على أنّه 

المنشآت والهیاكل التي تعتبر ملكا یرجع للدولة بدون مقابل بعد نفاذ عقد الامتیاز أو 

                                                           

  .82إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص  -1

  .9حصایم سمیرة، المرجع السابق، ص  -2

وتطبیقاتـــــه فـــــي الجزائـــــر، مـــــذكرة )  B.O.T(صـــــبوع صـــــهیب، النظـــــام القـــــانوني لعقـــــد البنـــــاء والتشـــــغیل ونقـــــل الملكیـــــة  -3

كلیـــــــة الحقـــــــوق ، لنیـــــــل شـــــــهادة الماجســــــتیر فـــــــي القـــــــانون العـــــــام، فــــــرع الإدارة العامـــــــة، القـــــــانون وتســــــییر الإقلـــــــیم مكملــــــة 

  .63، ص 2013جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة،  والعلوم السیاسیة،
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تفویض للإنجاز والاستغلال، المبرم مع شخص طبیعي أو معنوي خاضعا للقانون العام ال

 .1 »أو القانون الخاص

وبقراءة نص المادة نلاحظ توفر جمیع العملیات أو المراحل المتضمنة في تنفیذ عقود  

B.O.T  وهي الانجاز أو البناء والاستغلال وبعدها رجوع المنشآت إلى أملاك الدولة بعد نفاذ

  .2 عقد الامتیاز أو التفویض

ولقد ورد كذلك في عدة نصوص قانونیة تنظم مجالات متعددة على غرار قانون المیاه  

الفقرة  2مثل القانون المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، الذي نص في مادته 

الامتیاز حق تمنحه الدولة لمتعامل ، یستغل بموجبه شبكة ویطورها فوق «:على أنّ  9

  . 3»ز بواسطة القنوات اددة بهدف بیع الكهرباء أو الغإقلیم محدد ولمدة مح

یحدد شروط وكیفیات منح امتیاز  04-08كما أن المشرع الجزائري بإصدار الأمر رقم 

باعتبار  ، منح المجال للتعاقد بأسلوب البوت4 على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة

  .المشاریع المنشأة تطبیقا لهذا القانون ترجع إلى الدولة عند انتهاء مدة الامتیاز

وكمثال آخر عن النصوص القانونیة التي تطرقت إلى هذا النوع من العقود المرسوم  

المتعلق بمنح امتیازات الطرق السریعة حیث نص في مادته الأولى  308-96التنفیذي رقم 

إنجاز الطرق السریعة وملحقاتها وتسیرها إلى منح امتیاز كما ینص یخضع ... «: على

 .5 »علیه هذا المرسوم

                                                           

  . 11حصایم سمیرة، المرجع السابق، ص  -1

  .94لشلق رزیقة، المرجع السابق، ص  -2

  .12حصایم سمیرة، المرجع السابق، ص  -3

متیاز على الأراضي التابعة للأملاك احدد شروط وكیفیات منح ی، 2008سبتمبر  1مؤرخ في  04_08أمر رقم  -4

  .2008دیسمبر  3في   صادر 49الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، ج ر عدد 

  .65یب، المرجع السابق، ص هصبوع ص -5
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وإذا كان المشرع الجزائري قد عرف الصفقات العمومیة على أنها عقود مكتوبة في 

مفهوم التشریع المعمول به، تبرم قصد إنجاز الأشغال، واقتناء المواد والخدمات والدراسات 

من قانون الصفقات العمومیة، كما  2تعاقدة وهو ما جاءت به المادة لحساب المصلحة الم

: ومن بینها 29حدد بوضوح العملیات التي تشتملها الصفقات العمومیة في نص المادة 

عملیة إنجاز الأشغال، وتقدیم الخدمات التي إذا ما اجتمعت في ید متعاقد واحد تشكل صفقة 

  .1 عمومیة، تشمل العملیات التي یتضمنها عقد البوت

  مجال المیاهفي   B.O.Tتنظیم عقد البوت : ثانیا

الدولي،  فتح القانون المجال لإبرام هذا النوع من العقود على أسس عقود الاستثمار

یمكن بموجب هذا القانون، منح امتیاز  «"من قانون المیاه إلى أنّه  81حیث نصت المادة 

انجاز واستغلال هیاكل تحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المیاه المالحة من 

المؤرخ في أول جمادى الثانیة عام  03-01اجل المنفعة العمومیة، طبقا لأحكام الأمر 

  .2»والمتعلق بتطویر الاستثمار 2001أوت سنة  20الموافق  1425

وتتجلى التطبیقات العملیة لهذا النوع من العقود بشكل خاص في مشاریع تحلیة میاه  

مشروعا على امتداد الساحل الجزائري،  12 البحر، والتي یبلغ مجموع المشاریع المتعلقة بها

وذلك بتشجیع من الشركة العامة للجزائریة للمیاه، التي أخذت على عاتقها مسؤولیة تنفیذ 

السیاسة الوطنیة بتنمیة وتسییر قطاع المیاه في الجزائر، وفي هذا المجال وقعت شركة تیبازة 

ملیون  150بقیمة " ACCIONA AGUA"والاسبانیة " SNC Lavalin"عقدا مع الشركة الكندیة 

  .3عاما 25محطة تحلیة میاه البحر، لمدة ) BOOT(دولار من أجل تصمیم وإنشاء تم تشغیل 

                                                           

  .14حصایم سمیرة، المرجع السابق، ص  -1

  .73ق، ص بصبوع صهیب، المرجع السا-2

  .12سمیرة، المرجع السابق، ص  حصایم -3
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   Kahramaوفي نفس الإطار تم انجاز مشروع تحلیة میاه البحر وإنتاج الكهرباء كهرماء

الوكالة الوطنیة لتطویر بین B.O.T بأرزیو وهران وإنشاؤها وفق اتفاقیة استثمار بأسلوب ال

والشركة  AECالمكونة من اتحاد شركتي  Kahramaالاستثمار من جهة، وشركة المشروع

بنسبة مشاركة Africa Limited Black And vitchأفریكا لیمیتد  الجنوب إفریقیة بلاك أندفیتش

، AECللشركة الجزائریة للطاقة  %5للشركة الجنوب إفریقیة و %95في رأس المال تقدر ب 

  .1سنة من دخولها حیز التنفیذ 30وتمتد هذه الاتفاقیة لمدة 

كذلك  محطة تحلیة میاه البحر مستغانم، والتي تم تنفیذها من قبل شركة المشروع  

الاسبانیة  بسنة  Fomento de Construcciones y Contractas SA (FCC(المكونة من شركة 

 48الاسبانیة كذلك بنفس النسبة، و OHL Obrasvon Huarte Lain ، وشركة 2.6%

لمدة امتیاز تصل B.O.T للشركة الجزائریة للطاقة، وقد تم تنفیذ المشروع وفق أسلوب ال %

  .ملیون دولار 250سنة وبملغ استثمار إجمالي قدره  25إلى 

لمدة B.O.T تلمسان والتي تم إنشاؤها وفق أسلوب ال " سوق الثلاثاء"محطة تحلیة میاه 

 BHDسنة، من طرف شركة المشروع المكونة من اتحاد شركتي  25امتیاز تقدر ب 

Malakoff  المالیزیة والشركة الجزائریة للطاقةAEC ملیون دولار،  213، وبلغ حجم الاستثمار

 %41للشركة الجزائریة، و %59تقدر ب في رأس مال شركة المشروع وبنسبة مساهمة 

  .2للشركة المالیزیة

 عقد إداري على غرار باقي العقود السالفة الذكر، كأي عقد یرتب  B.O.Tأن عقد وبما  

 عاقدفالسلطة المتعاقدة تتمتع بسلطات في مواجهة المت،  حقوق والتزامات على أطرافهعنه 

معها حیث لها حق الرقابة على شركة المشروع لأنّ مدة عقود البوت طویلة قد تصل حتى 

                                                           

  .75صبوع صهیب، المرجع السابق، ص  -1

  .76المرجع نفسه، ص   -2
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على بسط رقابتها على شركة المشروع أثناء مرحلتي التنفیذ  سنة، لذا تحرص الدولة 99

  .1والتشغیل

ها تعدیل بنود العقد ب كذلك من بین الحقوق التي تتمتع بها حق التعدیل، الذي یقصد

إلاّ  بالإدارة المنفردة ودون اللجوء إلى موافقة المتعاقد ومنه للإدارة الحق في تعدیل عقد البوت

الحق في التعویض جراء الأضرار التي لحقت به من إجراء ) شركة المشروع(أنّه تنشأ للملتزم 

  «: علىقانون المیاه من  86، حیث نص المشرع  الجزائري، من جهته في المادة 2التعدیل

یمكن في أي وقت كان تعدیل رخصة أو امتیاز استعمال الموارد المائیة أو تقلیصها أو 

من جل المنفعة العامة، مع منح تعویض في حالة ما إذا تعرض صاحب الرخصة إلغائها 

  .3»أو الامتیاز لضرر مباشر حسب الكیفیات المحددة في الرخصة أو دفتر الشروط

إلى جانب الحقوق المذكورة توجد كذلك التزامات تتحملها السلطة المتعاقدة وهذا بمجرد 

  :للعقد والمتمثلة أساسا في إبرامها

، وهذا عن طریق B.O.Tالملائم لاستقبال مشاریع  يالتزام الدولة بتوفیر المناخ القانون -

  .4وضع إطار قانوني محكم یسمح بالاستثمار الخاص، ویكفل تحصیل عائداته

كذلك التزام السلطة المتعاقدة بمساعدة شركة المشروع على تنفیذ العقد، بحیث تتعهد  -

المساعدات الممكنة للشركة المشروع من أجل تمركزها على السلطة المتعاقدة بتقدیم كل 

  .5إقلیمها وذلك عن طریق منحها للتراخیص اللازمة وتسهیل الإجراءات

                                                           

  .67زعیم إیمان، المرجع السابق، ص  -1

  .المرجع نفسه-2

  .99حصایم سمیرة، المرجع السابق، ص  -3

  .66زعیم إیمان، المرجع السابق، ص  -4

  .92حصایم سمیرة، المرجع السابق، ص  -5
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كما یقع على عاتق شركة المشروع التزامات وحقوق، والحقوق متمثلة أساسا في الحصول  -

حدود المتفق علیها على على المقابل المالي، فالمقابل المالي یأخذ شكل رسوم مالیة وفق ال

غرار باقي العقود، وكذلك الحق في التوازن المالي وهذا بضمان التوازن بین حقوق الملتزم 

وواجباته ویكون مجال إعماله في حالات التعویض التي یستحقها المتعاقد دون خطأ منسوب 

  .1إلى جهة الإدارة

على عاتق شركة التزامات  على غرار الحقوق التي تتمتع بها الشركة المشروع، توجد -

  :والمتمثلة فیما یلي B.O.Tالمشروع في عقد 

ویعتبر أهم التزام جوهري یقع : التزام الشركة المشروع بتصمیم المرفق وتمویله وإنشائه -

على عاتقها وهذا وفق المواصفات المتفق علیها، بحیث یعد هذا التزام بتحقیق نتیجة لا یكفي 

  .2ة لتنفیذ الأعمالفقط یبدل العنایة الكافی

بحیث تلتزم الشركة المشروع بتنفیذ التزامه ضمن المدة : التزام شركة المشروع بمدة التنفیذ -

المحددة وفق الشروط والمواصفات الفنیة المنصوص علیها في العقد، وفي حالة عدم مراعاة 

  .3المدة الزمنیة یؤدي إلى الإخلال بقاعدة سیر المرافق العامة

حیث تعد شركة المشروع بتشغیل المشروع : التزام شركة المشروع بتشغیل المشروع -

موضوع عقد البوت بالأجهزة والتكنولوجیا الحدیثة، ویقع على عاتق الشركة أثناء تشغیله 

  .4ضرورة المحافظة على المبادئ الأساسیة التي تحكم سیر المرافق العامة

                                                           

  .116ص  ،السابقالمرجع  سمیرة ، حصایم -1

  .103، ص  المرجع نفسه-2

  .70، صزعیم إیمان، المرجع السابق-3

  .71، ص المرجع نفسه  -4
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فعند نهایة عقد البوت تلتزم : التزام شركة المشروع بنقل ملكیة المشروع إلى الجهة الإداریة -

شركة المشروع بنقل ملكیته إلى الجهة الإداریة مانحة الالتزام بحالة جیدة وصالحة 

للاستعمال، ویتم ذلك بدون مقابل، وعلى الملتزم استرداد ما أنفقه في إنشاء المشروع أثناء 

یله علاوة على الأرباح المتحصل علیها، وذك من عائدات بیع الخدمة المنتجة من فترة تشغ

  .1ینتفعالمشروع لجمهور المن

  أركان عقد تفویض مرفق المیاه: نيالمطلب الثا

عقد تفویض مرفق المیاه هو عقد یتم بموجبه منح تسییر الخدمة العمومیة للمیاه من 

أو من طرف الدولة أو صاحب الامتیاز لشخص طرف الدولة أو البلدیة لشخص معنوي عام 

معنوي عام أو خاص شرط أن تتم تحقیق الأهداف المرجوة من مقابل استفادة المفوض من 

المقابل المالي فكل عقد یجمع بین طرفین على الأقل إضافة إلى العناصر التي یقوم علیها 

وعناصره  )الفرع الأول(قد العقد وهذا ما سیتم دراسته من خلال التعرف على أطراف هذا الع

  ).الفرع الثاني(

  أطراف عقد تفویض مرفق المیاه: ولالفرع الأ 

 )السلطة المفوضة(كغیره من عقود التفویض أطراف العقد هما المفوض ویتمثل في 

  )المفوضة له( وصاحب التفویض 

  السلطة المفوضة: أولا

تسییر المرفق العام إلى شخص السلطة المفوضة هي الجهة المختصة بمنح إدارة و 

عام فالمرفق العام لا یمكن أن یفوض إلا إذا صدر قرار بإبرام  عقد التفویض آخر خاص أو 

                                                           

  .71زعیم إیمان ، المرجع السابق، ص-1
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والسلطة المختصة بإصدار تلك السلطة التي یدخل المرفق في اختصاصها وهي المسؤولة 

  .1عن إدارته وتنظیمه

على  247-15رقم م ولقد نص قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العا

  .منه 207 من خلال نصوص مواده وخاصة المادةالسلطة المفوضة كطرف في العقد 

والسلطة المفوضة في مرفق المیاه هي الجهة التي تقع تحت مسؤولیتها المرفق والتي 

خولها القانون إمكانیة تفویضه وتتمثل هذه السلطة في الدولة، البلدیة وصاحب الامتیاز 

  .المشرع استبعد الولایة طرف في العقدونلاحظ أن 

لكن إنّ  لفظ الدولة هنا لا یقصد به المعنى المعروف في القانون الدستوري  :الدولة-1

یقصد به الإدارة المكلفة بتسییر قطاع المیاه والمتمثلة في  وزارة الموارد المائیة وهي المخول 

  لأشخاصیكون هذا الامتیاز إلا  لكن لالها منح امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه 

  .2معنویین خاضعین للقانون العام

 104كما لها أن تقوم بتفویض الخدمة العمومیة للمیاه حسب ما جاء في نص المادة 

سواء كان ذلك لأشخاص معنویة خاضعة للقانون العام أو خاضعة للقانون الخاص التي جاء 

الإدارة المكلفة بالموارد المائیة أن تتصرف باسم الدولة أو صاحب  یمكن(... فیها ما یلي

  ....)الامتیاز

  

                                                           

العام، راه في القانون و فیصل علیان الیاس الشریفات، دور العقود الإداریة في جذب الاستثمارات الأجنبیة، أطروحة دكت -1

  .63، ص 2010كلیة الحقوق ، دمشق، 

  .، المرجع السابق12- 05 انون رقمقالمن  101المادة  -2
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  :1البلدیة-2

من كان تسییر الخدمة العمومیة للمیاه سواء تعلق الأمر بمیاه الشرب أو التطهیر 

إمكانیة منح امتیاز التسییر  08-90حیث منح لها أول قانون للمیاه رقم اختصاص البلدیة 

  .2وذلك عن طریق إنشاء مؤسسات عمومیة

وعلیه یمكن للبلدیة تفویض مرفق المیاه لكن شرط أن یكون الشخص المفوض له من 

الأشخاص المعنویة العامة الخاضعة للقانون العام لكن یكون هناك تناسب بین النصوص 

  .3نیة لقانون المیاه وتلك المتعلقة بقانون البلدیةالقانو 

یمكن للبلدیة أن تفوض تسییر  « الجدید أن 10-11كما نص قانون البلدیة رقم 

أعلاه عن طریق عقد برنامج أو  149المصالح العمومیة المنصوص علیها في المادة 

تزوید بالمیاه صفقة طلبیة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها منها ال

  .4»...الصالحة للشرب وصرف المیاه المستعملة

مع أحكام قانون البلدیة حیث جاء في الفقرة الأخیرة  12-05وقد تماشى قانون المیاه 

المحددة عن طریق التنظیم استغلال  یمكن البلدیة حسب الكیفیات«أنّه  101من المادة 

  .5 » ....الخدمات العمومیة للمیاه عن طریق الاستغلال المباشر الذي یتمتع بالاستقلالیة

                                                           

هــــــي الجماعــــــة الإقلیمیــــــة القاعدیــــــة للدولــــــة " :، المرجــــــع الســــــابق، علــــــى10-11مــــــن القــــــانون رقــــــم  01المــــــادة تــــــنص -1

  ".وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة وتحدث بموجب القانون

  .)ملغى(، المرجع السابق لبلدیةتعلق بای 08-90من القانون رقم  135 134المادة  -2

  .96بولكور عبد الغني، المرجع السابق، ص  -3

  .245، ص 2012جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ،  بوضیاف عمار، شرح قانون البلدیة  -4

  .96عبد الغني، المرجع السابق، ص  لكوربو   -5
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إن المقصود بصاحب الامتیاز هنا هو  ذلك الشخص المعنوي :صاحب الامتیاز -3

الخاضع للقانون العام الذي منحت له الدولة امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه حسب ما 

من القانون نفسه التي تنص  104من قانون المیاه و المادة   101ورد في نص المادة 

من تسییر نشاطات الخدمة  یمكن صاحب الامتیاز تفویض كل جزء أو جزء « على

     . » العمومیة للمیاه لفرع أو عدة فروع لاستغلال المنشأة لهذا الغرض

استبعدت الولایة من الأطراف التي یمكن لها  :استبعاد الولایة من تفویض مرفق المیاه-4

تفویض الخدمة العمومیة للمیاه وذلك لأنّ تسییر هذه الخدمات هو من اختصاص البلدیات 

من اختصاص الدولة والبلدیات كما جاء في  ولا یدخل في اختصاص الولایة وإنماوالوزارة 

 ،1...)اختصاص الدولة  والبلدیاتالعمومیة للمیاه من تعتبر الخدمات (نص قانون المیاه 

هي المسؤولة علیه لأنّ هذا  یتنافى وقواعد تفویض  لیست وبالتالي فلا یمكنها تفویض مرفق

  .المرافق العامة

  الجهة المفوض لها: ثانیا

هة المفوض لها من قانون المیاه فإنّ الج 104و 101حسب ما ورد في نص المادتین 

خاضع للقانون العام كما قد تكون شخص معنوي خاضع للقانون  قد تكون شخص معنوي

  .الخاص

خدمة العمومیة منح المشرع امتیاز تسییر ال: الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام-1

الأشخاص الخاضعة للقانون العام فقط دون أن یتعداه الأشخاص للمیاه وحصرها في 

لدولة هي مانحة الامتیاز أو كانت البلدیة المعنویة الخاضعة للقانون الخاص  سواء كانت ا

  .كما یمكن للشخص العام أن یكون مفوض له بالأشكال الأخرى

                                                           

  .، المرجع السابق12-05 رقم انونقمن  101المادة  -1
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لقد عالج المشرع تفویض مرفق المیاه بنوع : الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص -2

من التركیب حیث استعمل مصطلحین هما الامتیاز في بعض الحالات والتي تكون مقصورة 

، كما استعمل مصطلح التفویض في بعض الحالات وكأنّ 1خاص المعنویة العامةعلى الأش

إرادته اتجهت إلى الأشكال الأخرى للتفویض وفي هذه الحالة الأخیرة فقط یمكن أن یكون 

  .2الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص مفوض له

  عناصر عقد تفویض مرفق المیاه: الفرع الثاني

سنستخلص العناصر المكونة له فیما  مرفق المیاه تفویض فیما یتعلق بعناصر عقد

  :یأتي

  المحل: ولاأ

یعتبر محل تفویض المرفق العام هو موضوع العقد الذي یبرم بین الجهة المفوضة 

والمفوض له، سواء تعلق الأمر بمنح الامتیاز أو تفویض تسییر الخدمة العمومیة للقطاع، 

هو النشاط الذي أشارت إلیه المواد المنظمة وبالتالي فمحل تفویض المرفق العام للمیاه 

الخدمات العمومیة  أحكام تتعلق بطرق تسییر"ك تحت عنوان وذللتفویض مرفق المیاه 

یشكل التزوید بالماء الشروب «: من قانون المیاه على 100حیث نصت المادة  ،"للمیاه

  .3»الصناعي والتطهیر خدمات عمومیة

                                                           

یسلم امتیاز استعمال الموارد المائیة التابعة للأملاك «  :، المرجع السابق على12-05 انون رقممن ق 76تنص المادة  -1

العمومیة الطبیعیة للمیاه، الذي یعتبر عقدا من عقود القانون العام أو القانون الخاص یقدم طلب بذلك طبقا للشروط المحددة 

  .»في هذا القانون والكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم

المائیة التي تتصرف باسم الدولة أو  صاحب  واردیمكن الادارة المكلفة بالم «:لى ع،، المرجع نفسه 104تنص المادة  -2

كل أو جزء من تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للماء أو التطهیر لمتعاملین عمومیین أو خواص لهم  ضالامتیاز تفو 

  .»مؤهلات مهنیة وضمانات مالیة كافیة

  .97ني، المرجع السابق، ص غبولكور عبد ال  -3
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وقد جاءت مجموعة من المواد الأخرى ترتبط بالخدمة المفوضة مثل التزود بماء 

كل ماء موجه  ، والماء الفلاحي وهو1الاستهلاك البشري الشرب، أو ما یسمى بماء

  .2للاستعمال الفلاحي حصرا، لحاجات مرتبطة بالنشاطات الفلاحیة

وكذلك یشمل محل تعویض الخدمة العامة للمیاه بناء منشآت الري أو إعادة تأهیلها  

ستثمارات وكذا استغلالها في إطار عملیات الشراكة بإدماج وتصمیم المشاریع وتمویل الا

  .3 من قانون المیاه  106المرتبطة بها كما حددتها المادة 

  السبب: ثانیا

یختلف سبب التفویض في مرفق المیاه وذلك باختلاف الجهة المفوضة فالسب الذي  

عن مرفق المیاه إلى تفویضه هو تحقیق الصالح العام، نظرا لما یحققه  دفع السلطة المسؤولة

، أما بالنسبة لسبب تعاقد المفوض له 4هذا التفویض من منافع سواء كانت مادیة أو مهنیة

فهو المنافع المادیة التي سیجنیها من عمل تسییر الخدمة العمومیة لمیاه باعتباره مستثمر 

  .یسعى إلى تحقیق الربح

  تحدید مدة التسییر: اثالث

بالنسبة لمدة عقد التفویض فهو یختلف من عقد إلى آخر وذلك حسب طبیعة  

المتضمن  53- 08من المرسوم التنفیذي رقم  04ومضمون العقد، فقد حددت المادة 

                                                           

  .، المرجع السابق12- 05 انون رقمقال، من 111المادة -1

  .، المرجع نفسه125المادة -2

  .97بولكور عبد الغني، المرجع السابق، ص -3

  .نفسه مرجعال  -4



 تفویض مرفق المیاه في الجزائرماهیة ................................... :الفصل الأول

 

 
56 

المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمة العمومیة لتزوید بالماء 

  .1سنة 30دمة المتعلق به مدة امتیاز تسییر مرفق المیاه لمدة الشروب ونظام الخ

على ضرورة تحدید هذه المدة عند عرض التفویض على  105وقد أكدت المادة 

  .2المنافسة، وبالتالي فتحدید مدة التفویض یخضع للسلطة التقدیریة للإدارة المفوضة

  المقابل المالي: رابعا

فیما یتعلق بالمقابل المالي لصاحب الامتیاز، فهو یتقاضى مقابلا مالیا یرتبط مباشرة  

بنتائج الاستغلال ولیس فقط بحسن سیر الاستغلال، فهو یتقاضى كذلك إتاوات من 

المنتفعین، إلاّ أن هذا لا یمنعه من الحصول على موارد مالیة أخرى فمثلا یمكن أن یكون 

 .من قانون المیاه 105، وهذا ما حددته المادة 3رة إعلاناتالمقابل المالي على صو 

                                                           

  .207بوضیاف قدور، المرجع السابق،  -1

  .المرجع نفسه -2

  .252س سهیلة زوجة خباش، المرجع السابق، ص نافو  -3



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الفصل الثاني
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عدة تنوع طرق تفویض مرفق المیاه على غرار المرافق الأخرى الشبكیة عن طریق ت

المباشر من  الاختیاریق إما عن طر  ،12-05 رقم لمیاهلیات تم النص علیها في قانون اآ

للمیاه والدیوان الوطني للتطهیر بغیة تقدیم الخدمة طرف الدولة بواسطة المؤسستین الجزائریة 

اتفاقیات شراكة إبرام الدولة عن طریق هاتین المؤسستین إلى عمدت  ،العمومیة للمیاه بفعالیة

ثمار أمام ، وفتح الاستة بقطاع المیاه عن طریق المنافسةمكلفمع مؤسسات أجنبیة 

، وفي نیات في هذا المجال كإجراء ثانيقیمتلكه الخواص من خبرة وتالمتعاملین الخواص لما 

السیاق ذاته تعزز قطاع المیاه في إطار الضبط المؤسساتي بسلطة ضبط الخدمات العمومیة 

للسهر على لاستقلال المالي والتي تهدف اللمیاه كهیئة ضبطیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و 

  .لاسیما مصالح المستعملین  العمومیة للمیاهالخدمات حسن سیر 

تفویض مرفق المیاه  طرقوفي هذا الصدد ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین تناولنا     

 .)المبحث الثاني(ضبط تفویض مرفق المیاه في الجزائرو  )المبحث الأول(في الجزائر
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  طرق تفویض مرفق المیاه: المبحث الأول

جب على و ا خاصة عو ون زیادة الحاجات وتطورها كماً و  في ظل نمو الوعي المدني

یتماشى مع نوعیة النظام  بماالدولة مسایرة هذا التطور لاسیما في طرق تسیر المرافق العامة 

طلاع على القانون المتعلق بالمیاه نلمس أن المشرع كرس بالإف ،1،الاقتصادي السائد

بالتفویض عن طریقتین یمكن أن یتم من خلالهما تفویض المرفق العام للمیاه،  فیمكن القیام 

طریق الاختیار المباشر من طرف  السلطة المسئولة دونما حاجة إلى الإجراءات المعروفة 

، ویمكن أن یكون التفویض عن طریق الدعوى إلى )المطلب الاول(في العقود الإداریة

  .)المطلب الثاني(المنافسة 

  ف الدولةالاختیار المباشر من طر  تفویض مرفق المیاه عن طریق :المطلب الأول

من تفویض مرفق المیاه عن طریق الاختیار المباشر في نص  للإدارةمكن القانون 

نوي لصالح الشخص المع إلا متیاز ولا یكونمن قانون المیاه عن طریق عقد الا 101المادة 

     المنشأة بالمرسوم التنفیذي رقم_ائیة والبیئة لدولة ممثلة في وزارة الموارد المالذي تقوم ا

، بإنشائه بموجب قانون 325 -2000الذي یلغي أحكام المرسوم التنفیذي رقم  و ،16-892

وإجراء تفویض  )الفرع الأول(وهما إنشاء الشخص المعنوي العام  نیإجراءوذلك عن طریق 

 ).الفرع الثاني(مرفق المیاه للشخص المعنوي 

  إنشاء الشخص المعنوي: الفرع الأول

ات سوارد المائیة إنشاء مؤسالوزارة المكلفة بالم ارتأتالمؤسساتیة  للإصلاحاتتكریسا 

لتحل محل المؤسسات العمومیة السابقة المكلفة بالمیاه والتطهیر عبر  اقتصادیةعمومیة 

                                                           

  .19رزیقة، المرجع السابق، ص  قلشل  -  1

تضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الموارد المائیة والبیئة، ی، 2016مؤرخ في أول مارس  89- 16قم ر مرسوم تنفیذي  -  2

  .2016مارس  9في  صادر 15ج ر عدد 
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ا مالجزائریة للمیاه والدیوان الوطني للتطهیر اللتین تم إنشاؤه وهما المؤسستین  التراب الوطني

مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري نظرا للمرونة التي على شكل  2001سنة 

  .1یعرفها هذا النوع من المؤسسات

  )A.D.E( الشركة الجزائریة للمیاه: أولا

المؤسسة إلى فئة المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري  تنتمي هذه الشركة أو

ت العمومیة المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسا 01-88التي تخضع للقانون رقم 

عندما تتمكن هیئة عمومیة من تمویل أعبائها  «: والتي عرفها كما یلي الاقتصادیة

طبقا لتعریفه معدة  زتجاري ینج إنتاجالاستغلالیة جزئیا أو كلیا عن طریق عائد بیع 

والتقدیرات التي تعود على عاتق الهیئة  الأعباءمسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي یحدد 

 حقوق وواجبات المستعملین فإنها الاقتضاء لاحیات المرتبطة بها وكذا عندوالص والحقوق

  .2»میة ذات طابع صناعي وتجاريو عم هیئة تسمیة تأخذ

  :تعریف الشركة -1

هي مؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري، تدعى في  في صلب النص 

وتوضع ، 3ولأحكام هذا المرسوم تخضع للقوانین والتنظیمات الجاري العمل بها  » المؤسسة«

وتتمتع بالشخصیة المعنویة ، 4المؤسسة تحت وصایة الوزیر المكلف بالموارد المائیة

                                                           

  .31بودراف مصطفى، المرجع السابق، ص   -  1

لعمومیة تضمن القانون التوجیهي للمؤسسات ای ،1988ینایر  12مؤرخ في  01- 88من القانون رقم  44المادة  -  2

  .1988ینایر  13في  صادر 2الاقتصادیة، ج ر عدد 

  .، المرجع السابق101-01المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  -3

  .،المرجع نفسه 2المادة  -4
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وتعد تاجرة في  الإداریةكما تخضع في علاقاتها مع الدولة للقواعد ، 1والاستقلال المالي

  .2مع الغیر علاقاتها

وتكلف المؤسسة في إطار السیاسة الوطنیة للتنمیة، بضمان تنفیذ السیاسة الوطنیة 

تسییر عملیات انتاج  لمیاه الشرب على كامل التراب الوطني من خلال التكفل بنشاطات 

میاه الشرب والمیاه الصناعیة ونقلها ومعالجتها وتخزینها وجرها وتوزیعها والتزود بها وكذا 

  .3اعدیة التابعة لها وتنمیتهاتجدید الهیاكل الق

  :الإطار التنظیمي والوظیفي للشركة -2

إنّ الاعتراف للجزائریة للمیاه بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي یترتب علیه وجود 

ضم الجهاز أجهزة إداریة تقوم بإدارة هذه الشركة تتمثل في وجود الإطار التنظیمي الذي ی

  .لهذه الشركة في إطار التفویض الممنوح لهایر التداولي والجهاز المس

 :الإطار التنظیمي -أ 

 حسب حدد المرسوم التنفیذي المنشئ للجزائریة للمیاه الهیكل التنظیمي لهذه الشركة 

 .الجهاز التداولي والجهاز المسیر منه والذي یتكون من 11نص المادة 

  :الجهاز التداولي -1-أ

الجهاز التداولي للمؤسسة من مجلس للتوجیه والمراقبة یدعى في صلب النص  یتكون

  .4سیر المؤسسة مدیر عامیو   » المجلس«

                                                           

  .،المرجع السابق101_01من المرسوم التنفیذي رقم40المادة  -1

  .المرجع نفسه،  50المادة  -2

  .المرجع نفسه ، 1 ف 06 ةالماد -3

  .، المرجع نفسه 11انظر المادة  -  4
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عضو یمثلون وزارات معینة ویجب أن یكون  11یتشكل مجلس التوجیه والمراقبة من 

ذوي  رتبة مدیر في الإدارة المركزیة على الأقل إضافة إلى المدیر العام  المذكورونالممثلون 

هیر الذین یعینون من قبل الوزیر المكلف ان الوطني والتطللمؤسسة والمدیر العام للدیو 

) 03(موارد المائیة بناءا على اقتراح من جمعیة تعمل في میدان میاه الشرب بمدة ثلاث بال

سنوات بقرار من الوزیر المكلف بالموارد ) 03(لمدة ثلاث  سنوات ویعین أعضاء المجلس

  .1ون إلیهاممن الوزارات التي ینت اقتراحالمائیة وبناءا على 

أن یفید في  أنّه یمكن للمجلس الاستعانة بأي شخص من شأنه 12كما أضافت المادة 

  .المسائل المدرجة في جدول الأعمال لكفاءته

من المرسوم  13ن طریق التداول حسب المادة امه عیمارس الجهاز التداولي مه

  :والمتمثلة في

  .تنفیذ برامج سیاسیة میاه الشرب -

  .مشاریع مخطط تنمیة المؤسسة على المدى القصیر والمتوسط والطویل -

  .وعقد التسییر الإجارة سیاسة السیر المفوضة لاسیما منها الامتیاز و -

  .دراسة الاتفاقیات المبرمة بین المؤسسة والدولة أو الجماعات المحلیة -

  .المرتبطة بالاستثمارات تراضاتقوالا ةالبرنامج السنوي لنشاطات المؤسسة والمیزانی -

  .الفروع وإنشاء ةعقود الشراك إبرام -

  .الوصایاالقواعد العامة لاستعمال الإمكانیات المالیة الموجودة وقبول الهبات  -

                                                           

  .، المرجع السابق 101_01من المسروم التنفیذي رقم 12انظر المادة  -  1
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  .العقود لإبرامدراسة القواعد والشروط العامة  -

  .رسعیدراسة سیاسة الت -

یتداول في الاتفاقیات الجماعیة التي تخص مستخدمي المؤسسة وتقاریر محافظي  -

سیر المؤسسة  ینالمدیر على المجلس من شأنها تحس ضهار وكل مسألة أخرى یع ،اتبالحسا

  .والتشجیع على تحقیق مهامها

اء من رئیسه مرتین في ة عادیة بناءا على استدعر مجلس فهو یجتمع في دو أما سیر ال

ع في دورة غیر عادیة كلما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة أو بطلب من الوزیر السنة ویجتم

) 15(، ویتم الاستدعاء إلى اجتماعات المجلس قبل خمسة عشر 1المكلف بالموارد المائیة

  .2البرید یوما من انعقادها عن طریق

كما یقوم المجلس بمداولاته عندما تكون أغلبیة الأعضاء على الأقل حاضرة أما في 

  .3القرارات اتخاذحالة تساوي الأعضاء یكون صوت الرئیس مرجحا في 

اولاته دامه الداخلي ویصادق علیه وتحرر مإلى أنّ المجلس هو الذي یعد نظ بالإضافة

) 15(عشر  ةفي سجل خاص مرقم وترسل في أجل خمس دونویوقعها رئیس المجلس وت

  .4یوما إلى أعضاء مجلس التوجیه والمراقبة

أما فیما یخص المصادقة على التنظیم العام للمؤسسة یكون بعد استشارة المجلس بقرار 

  .5من الوزیر المكلف بالموارد المائیة

                                                           

  .، المرجع السابق101- 01 رقم فیذينمن المرسوم الت 14المادة   -  1

  .المرجع نفسه ، 1ف  14المادة  -  2

  .، المرجع نفسه5و 4ف 14المادة  -  3

  .، المرجع نفسه 7و 6ف 14المادة   -  4

  .،المرجع نفسه15المادة  -  5
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  :الجهاز المسیر -2-أ

 الذي یعین بمرسوم بناءا عل اقتراح من الوزیریتكون الجهاز المسیر من المدیر العام 

وینفذ  ،1المكلف بالموارد المائیة وتنتهي مهامه بالأشكال نفسها المنصوص علیها في المرسوم

ت واسعة في إطار ضمان التسییر المدیر توجیهات المجلس كما یتمتع المدیر العام بسلطا

  :فيي للمؤسسة وتتمثل صلاحیاته لوالتقني والما داريالإ

  .التنظیم العام للمؤسسة واقتراحه على المجلس إعداد -

  .یعین ویفصل ویمارس السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي المؤسسة -

  .طار التشریعإتفاقیات في یبرم ویوقع الصفقات والعقود والا -

  .سندات التجاریةالیأمر بفتح كل الحسابات ویوقع على كل  -

  .وافقات وفق القانونت المؤسسة ومنحه كل الضمانات والمیلتزم بنفقا -

  .ة بعد ترخیص من الوزیر الوصيلحیطلب التحكیم والمصا -

  .ل المؤسسة في جمیع أعمال الحیاة المدنیةمثیو  وینفذهایوافق على المشاریع  -

  .السهر على احترام التنظیم والنظام الداخلي -

  .یهتفویضه جزء من سلطاته إلى مساعد -

                                                           

 .،المرجع السابق101_01من المرسوم التنفیذي رقم  ،16المادة  -  1
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یعد المدیر بعد اقتراح المجلس برامج النشاط ومشاریع المخططات والحصائل في  -

  .1دراسة الوضعیة السنویة حول القروض والدیون

 (05)وفي إطار تنظیم الخدمة العمومیة للمیاه وسیرها تنقسم المؤسسة إلى خمس

وفي إطار  وكالات جهویة لتسییر ماء الشرب وتتوفر كل وكالة على استقلال في التسییر

مع الجماعات المحلیة على مستوى الولایة  رویجب أن یكون هناك تشاو ،  2میزانیتها السنویة

، حتى وإن كانت هذه المؤسسة تتمتع 3والبلدیة فیما یخص سیر الخدمة العمومیة للمیاه

ات والإعانات التي ططتبقى خاضعة للدولة عن طریق المخبالاستقلالیة المالیة إلا أنها 

نتفاع من مجموع تبین قیمتها في جدول میزانیتها، كما لها حق الا الدولة والتي اتمنحها إیاه

من  22و  21و  20المالیة حسب نص المواد  ذمتهاالأملاك الوطنیة التي لا تدخل ضمن 

  .السالف الذكر 101-01المرسوم التنفیذي 

 31ول ینایر وتقفل في كباقي المؤسسات تفتح السنة المالیة للجزائریة للمیاه في أ

 وتنفذ قواعد المحاسبة في إطاردیسمبر من كل سنة وتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري 

التسییر   ةیالمؤسسة على میزان وتشمل میزانیة ،4عتمادات التي خصصتها لها الدولةالا

  .5ومیزانیة التجهیز

التشریع والتنظیم أما رقابة  وتخضع المؤسسة لأشكال الرقابة التي ینص علیها

  .6سابات فیتولاها محافظ أو عدة محافظین یعینهم الوزیر الوصيالح

                                                           

  .، المرجع السابق01_101من المرسوم التنفیذي  17المادة  -  1

  .المرجع نفسه ،18المادة -  2

  .، المرجع نفسه19المادة  -  3

  .، المرجع نفسه 23المادة  -  4

  .، المرجع نفسه25المادة  -  5

  .، المرجع نفسه26المادة  -  6
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كما تحل هذه المؤسسة محل جمیع المؤسسات والهیئات العمومیة والجهویة والمحلیة 

  :لحة للشرب وتوزیعها لاسیماالمیاه الصا لإنتاجفي ممارسة مهمة الخدمة العمومیة 

  .)AGEP( تطهیر میاه الشرب والمیاه الصناعیة والل الوكالة الوطنیة -

  .المؤسسات العمومیة الوطنیة ذات الاختصاص الجهوي في تسیر میاه الشرب -

  .ة والصناعیة والتطهیر في الوكالةیمؤسسات توزیع المیاه المنزل _

  .1الوكالات والمصالح البلدیة لتسییر وتوزیع المیاه _

  :الإطار الوظیفي- ب

في التي أو كلت لها  والوظائفیتمثل الإطار الوظیفي للجزائریة للمیاه في المهام  

  :تتمثل هذه المهام عن طریق التفویض فیما یليلها  و  المنشئرسوم التنفیذي مال

  .دفة لضمان وفرة المیاه للمواطنینلخدمة العمومیة لمیاه الشرب الهاا -

والمعالجة وتحویل  بإنتاجت الكفیلة استغلال وتسییر وصیانة الأنظمة والمنشآ -

  .والتخزین وتوزیع المیاه الصالحة للشرب

  :المبادرة بكل عمل یهدف إلى الاقتصاد في الماء وهذا عن طریق -

  .تحسین فعالیة شبكات التحویل والتوزیع *

  .تقنیة المحافظة على المیاه إدخال *

                                                           

  .103ص ، غیلاني عبد السلام، المرجع السابق  -  1
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 باتجاه  یسوالتربیة والتحس رالتطویو  الإعلامر عملیات یالمیاه بتطو  تبذیرمكافحة  *

    .المستعملین

  .تصور برامج دراسیة مع المصالح العمومیة التربویة لنشر ثقافة اقتصاد المیاه *

دراسة كل أجزاء یدخل في إطار سیاسة تسعیر المیاه واقتراحها على السلطة  -

  .الوصیة

للأشخاص المعنویین العمومیین  لمیاه المتاحةلم تسییر امتیاز الخدمة العمومیة تنظی*     

  .1المحلیة اتة أو الجماعلأو الخواص لحساب الدو 

  .من المرسوم 09و 08المنصوص علیها في المواد  إضافة إلى المهام*    

  )O.N.A(  رالدیوان الوطني للتطهی: ثانیا

ینتمي الدیوان الوطني للتطهیر إلى فئة المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري 

في علاقتها  الإدارةات أنّها تخضع للقواعد المطبقة على سعرفت هذا النوع من المؤسحیث 

  .2رة في علاقتها مع الغیرتاجمع الدولة وتعد 

  :تعریف الدیوان الوطني للتطهیر - 1

 وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة مؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي

تحت  الذي یوضع، 102- 01مؤسسة وفقا للمرسوم التنفیذي رقم لوالاستقلال المالي، نشأت ا

 .1وصایة الوزیر المكلف بالموارد المائیة، ویوجد مقره الاجتماعي في مدینة الجزائر

                                                           

وكالة الحوض الهیدوغرافیا الصحراء، مذكرة دراسة حالة  -تي أحمد، إدراة الطلب على المیاه لتحقیق التنمیة المستدامة -1

دیة، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة مة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادمق

  .83ص  ،2007قاصدي مرباح، ورقلة، 

  .، المرجع السابق01-88من القانون رقم  45المادة  -2
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ویعد تاجرا في علاقاته مع  الإدارةویخضع الدیوان في علاقاته مع الدولة للقواعد 

  .2الغیر

للتنمیة، بضمان المحافظة على المحیط  كما یكلف الدیوان في إطار السیاسة الوطنیة

بالتشاور مع الجماعات  للتطهیر ب الوطني وتنفیذ السیاسة الوطنیةالمائي على كامل الترا

  .3المحلیة

  :الإطار التنظیمي والوظیفي للدیوان -2

یترتب عن الاعتراف للدیوان بالشخصیة المعنویة تمتعه باستقلالیة قانونیة نسبیة 

یر اللذان یدخلان في تداولي والجهاز المسأجهزة إدارة خاصة وهما الجهاز التتمثل في وجود 

إلى المهام والمبادئ التي تحكم هذا الدیوان مع الإبقاء  بالإضافةالإطار التنظیمي للدیوان 

  .الوظیفي للدیوان الإطارعلى نشاطاته هذا فیما یخص 

  :التنظیمي الإطار-أ

ئ للدیوان الوطني للتطهیر الهیكل التنظیمي له في شلقد حدد المرسوم التنفیذي المن

  .یرمن الجهاز التداولي والجهاز المسمن نفس المرسوم والذي یتكون بدوره  13نص المادة 

  :الجهاز التداولي-1-أ

یجسد مجلس التوجیه والمراقبة السلطة العلیا للدیوان حیث یتداول فیما یتعلق بسیاسة 

  .من المرسوم المنشئ له تشكیلته ومهامه وسیره 17إلى  14 الدیوان وقد تناولت المواد من

                                                                                                                                                                                     

  .، المرجع السابق102_01من المرسوم التنفیذي رقم  3و  2أنظر المادة الأولى و  -1

  .، المرجع نفسه05المادة  -  2

  .، المرجع نفسه06المادة  -  3
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عضوا یمثلون وزارات معینة بقطاع المیاه ویعینون بقرار  14حیث یتشكل المجلس من 

من وزیر الموارد المائیة بناءا على اقتراح من وزاراتهم وهم من الإطارات برتبة مدیر مركزي 

إلى المدیر العام للجزائریة للمیاه والمدیر العام للدیوان  وممثل عن  بالإضافةعلى الأقل 

ط في مجال المیاه ي بناءا على اقتراح من جمعیة تنشالمستعملین یعینه الوزیر الوص

  .04الفقرة  14سنوات حسب نص المادة ) 03(والتطهیر ویعین أعضاء المجلس لمدة ثلاث 

ركزیة بدل مطابع التعیین من السلطة الویلاحظ على هذه التشكیلة یغلب علیها 

وهذا ما یحد من استقلالیة   تهبي رغم أهمید على ذلك غیاب العنصر النقاز  انتخابهم

بأشخاص ذوي كفاءة  الاستعانةالمجلس  بإمكان، كما أنّه 1المجلس وینعكس سلبا على قراراته

  .2أعمالهمن شأنه الإفادة في المسائل المدرجة في جدول 

 من المرسوم والمتمثلة فیما 15المجلس حول المسائل التي نصت علیها المادة  یتداول

  :یلي

  .برنامج تنفیذ سیاسة التطهیر -

  .مشاریع مخطط تنمیة المؤسسة على المدى القصیر والمتوسط والطویل -

  .وعقد التسییر رالإیجاسیاسة التسییر المفوضة خاصة الامتیاز،  -

الدولة أو الجماعات المحلیة من اجل  أوبین الدیوان  برامهاإمشروع الاتفاقیة المقرر  -

  .التكفل بتبعات الخدمة العمومیة

  .به البرنامج السنوي لنشاطات الدیوان والمیزانیة المتعلقة -

                                                           

رزاقي أمینة، الدیوان الوطني لتطهیر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع الدولة والمؤسسات  -1

  .70،71، ص ص،2014، 1العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

  .قب، المرجع السا102-01رقم من المرسوم التنفیذي   3ف  14المادة   -2
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  .الافتراضات المرتبطة بالاستثمارات -

  .عقود الشراكة وإبرامالفروع  وإنشاءالمساهمات  ذأخ -

  .المالیة الموجودة وتوظیف الاحتیاطات المالیة الإمكانیاتالقواعد العامة لاستعمال  -

  .قبول الهبات والوصایا -

  .الصفقات لإبرامالقواعد والشروط العامة  -

  .سیاسة التسعیر التي یتم اقتراحها على السلطة الوصیة -

  .الحصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصیصها -

تشجیع لیعرضها علیه المدیر العام من شأنه تحسین سیر الدیوان واوكل مسألة أخرى 

  .1على تحقیق مهامه

تي تنص على إعداد المجلس لنظامه الداخلي والمصادقة علیه ال 16بالإضافة للمادة 

نصت على استشارة المجلس فیما یخص التنظیم العام للدیوان وقبل المصادقة  17فإنّ المادة 

  .لوصیةعلیه من طرف السلطة ا

من المرسوم المذكور فحسب هذه المادة یجتمع  16أما سیر المجلس فقد نظمته المادة 

مرتین في السنة، ویجتمع في دورة من رئیسه  استدعاءبناءا على  رة عادیةالمجلس في دو 

یوما من انعقادها، وذلك عن طریق البرید  15غیر عادیة، ویتم الاستدعاء للاجتماعات قبل 

تداول المجلس حضور الأغلبیة البسیطة ویكون صوت الرئیس مرجحا في  كما یشترط في

  .2حالة تساوي الأصوات

                                                           

  .، المرجع السابق102-01 رقم من المرسوم التنفیذي 15المادة  -  1

  .74رزاقي أمینة، المرجع السابق، ص  -  2
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في  تحرر مداولات المجلس في محاضر یوقعها رئیس مجلس التوجیه والمراقبة وتدون

  .سجل مرقم ومؤشر علیه

  :الجهاز المسیر 2-أ

الذین یخضعون لسلطته السلمیة  لینو ز المسیر من المدیر العام والمسؤ یتكون الجها

فالمدیر العام للدیوان یعین بمرسوم بناءا على اقتراح من الوزیر المكلف بالموارد المائیة 

هذه أنّها تؤدي إلى استقلالیة ، ویلاحظ على طریقة التعیین 1مهامه بالأشكال نفسها يهتوتن

فهوم اللامركزیة دة وهذا لا یتماشى مع مفهوم المؤسسة العمومیة ومع معضویة محد

  .المرفقیة

واسعة تترجم في تنفیذ توجیهات مجلس  المدیر العام صلاحیات 19المادة  وقد خولت 

التوجیه والمراقبة كما منحته سلطات واسعة لضمان التسییر الإداري والتقني والمالي وتتمثل 

  :صلاحیاته فیمایلي

   .إعداد التنظیم العام للدیوان واقتراحه على المجلس -

  .ممارسة السلطة السلمیة عل جمیع مستخدمي الدیوان-

  .وتوقیع العقود والاتفاقیات إبرام -

  .الالتزام بنفقات الدیوان -

  .منح الضمانات أو الموافقات طبقا للقانون -

  .طلب التحكیم والمصالحة بعد ترخیص من الوزیر الوصي -

                                                           

  .، المرجع السابق102-01 ي رقممن المرسوم التنفیذ 18المادة  -  1
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  .الموافقة على المشاریع التقنیة والعمل على تنفیذها -

  .جواز تفویض بعض سلطاته إلى مساعدیه وذلك یساهم في حسن سیر الدیوان -

    كما یتكون الجهاز المسیر على المستوى الجهوي من خمس وكالات جهویة كل  *

احدة منها تتكون من ثلاث خلایا وأربع مدیریات والهدف منه وضع خمس وكالات هو و 

الوطني تكریسا لمبدأ مساواة المنتفعین أمام تعمیم الخدمة العمومیة على مستوى كل التراب 

  .1المرفق العام

  :الإطار الوظیفي للدیوان -ب 

یتمثل الإطار الوظیفي للدیوان الوطني للتطهیر في المهام التي أوكلت له بموجب 

ة العمومیة مجي للتسییر بالامتیاز للخدذئ له ودفتر الشروط النمو شالمن المرسوم التنفیذي

واة امبدأ المسالمتمثلة في ة مبادئ المرفق العام اللتطهیر ونظام الخدمة المتعلق به مع مراع

  .بالإضافة إلى قیام الدیوان الوطني للتطهیر بعدة نشاطات ومبدأ التكییف الاستمراریةومبدأ 

  :المهام المكلف بها الدیوان عن طریق التفویض فیمایلي إیجازویمكن 

وصیانة الأشغال ومنشآت التطهیر الأساسیة وذلك بهدف الحمایة والحفاظ  استغلال -

  .على الموارد المائیة والمحیط المائي

  .مكافحة كل مصادر التلوث المائي والحفاظ على الصحة العمومیة -

المكلف بها عن طریق التفویض والمتعلقة بمشاریع  والأعمالالتحكم في الأشغال  -

وتشخیص محطات التصفیة ومحطات الرفع وشبكات التطهیر  لیوتأهالدراسات والانجاز 

  .وجمع میاه الأمطار

                                                           

  .80،76،رزاقي أمینة، المرجع السابق، ص ص -  1
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  :أما أعباء وتبعات الخدمة العمومیة التي حددها دفتر الشروط فتتمثل فیمایلي

 .مومي للري الذي یتبع لاختصاصهعحمایة الملك ال -

ختصاصه مكافحة ومحاربة المصادر التي تتسبب في تلویث المیاه وذلك حسب ا -

 .الإقلیمي

  .یقوم بانجاز دراسات وأبحاث وحملات التحسیس والتوصیة -

  .تسییر واستغلال وصیانة منشآت التطهیر كشبكات التطهیر ومحطات الضخ -

الهیاكل والمنشآت المتعلقة بالتطهیر وصیانتها وتسییرها وإعداد المخططات  إنشاء -

  .1لتطویرها

للدیوان الوطني للتطهیر في إطاره الوظیفي نشاطات متعلقة بالتطهیر  أسندتكما 

  .2ونشاطات لها طابع علمي وتكنولوجي

  :تتمثل النشاطات المتعلقة بالتطهیر في

  .الاستغلال والصیانة -

  .التحكم في المنشآت والأشغال المفوضة -

  .التحكم في المشاریع -

  :جي فتتمثل فيأما النشاطات التي لها طابع علمي وتكنولو 

                                                           

  .، المرجع السابق102-01من المرسوم التنفیذي رقم  02ف  06المادة  -  1

  .94،104 ،ص ،رزاقي أمینة، المرجع السابق، ص  -  2
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  .التكوین -

  .التسییر البیئي -

  .مراقبة النوعیة -

  .التعاون -

  .التحسیس -

  إجراءات تفویض مرفق المیاه للشخص المعنوي: الفرع الثاني 

حتى نكون أمام عملیة التفویض بل هناك إجراء الشخص المعنوي العام  إنشاءلا یكفي 

وهو إجراء عملیة التفویض والتي تتم عن طریق دفتر الشروط  الإنشاءآخر مكمل لإجراء 

  .1ونظام الخدمة بالإضافة إلى المصادقة عن طریق التنظیم النموذجي

  ونظام الخدمة النموذجيدفتر الشروط : أولا

یمكن للدولة منح « المتعلق بالمیاه على أنّه  12- 05من القانون  101تنص المادة  

 ن للقانون العام علىیالعمومیة للمیاه للأشخاص المعنویین الخاضعامتیاز تسییر الخدمات 

  .»أساس دفتر الشروط ونظام الخدمة

 بالماءللتسییر بالامتیاز للخدمة العمومیة للتزوید  النموذجيدفتر الشروط /1

  :ونظام الخدمة المتعلق به الشروب

  :تضمن هذا المرسومی 

   
                                                           

  .103بولكور عبد الغني، المرجع السابق، ص  -  1
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لتسییر الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب عن طریق  النموذجيدفتر الشروط  -أ 

 :الامتیاز

یحدد هذا الدفتر الكیفیات التقنیة والتنظیمیة والمالیة لتسییر الخدمة العمومیة للتزوید 

ضعین للقانون العام كما یبرم عقد ان خیبالماء الشروب عن طریق الامتیاز لأشخاص معنوی

للامتیاز والشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسمى الامتیاز بین السلطة المانحة 

  .1صاحب الامتیاز

 امتیاز الخدمة العمومیة  02یتضمن هذا المرسوم أحكام عامة حیث عرف في المادة  

صاحب الامتیاز وخضوعه لرقابة السلطة المانحة له  ةللتزوید بالماء الشروب وحدد مسؤولی

تناول في الفصل الثاني نطاق الامتیاز وحدد العقود  ، كما05و 04و  03واد من خلال الم

التي یبرمها صاحب الامتیاز في إطار عمله مع تحمل صاحب الامتیاز كافة الالتزامات 

منه على  13التي تقع على عاتقه أما في الفصل الثالث من المرسوم فقد نصت المادة 

تمثلة في الكمیة، النوعیة شروط استغلال الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب الم

  .والضغط

كما حدد الفصل الرابع منه كیفیة استغلال وصیانة المنشآت والهیاكل التي منحتها له  

من هذا  18و 17و 16و 15بهم من خلال نصوص المواد السلطة وضمان الاحتفاظ 

وأشغال المرسوم وتناول الفصل الخامس كیفیة انجاز الأشغال المتعلقة بالصیانة والعدادات 

منه بالإضافة إلى  24و 23و 22و 21و 20و 19التجدید وإعادة التأهیل من نص المواد 

من الفصل السادس في ثلاث حالات وهي  25الشروط الخاصة بالخدمة التي حددتها المادة 

ستعجالي والانقطاع الخاص كما خول المرسوم لصاحب حالة القوة القاهرة والانقطاع الإ

                                                           

من  ،ازجي لتسییر الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب عن طریق الامتیذمن دفتر الشروط النمو  الأولىالمادة  -  1

جي للتسییر ذتضمن المصادقة على دفتر الشروط النمو ی، 2008فبرایر  9المؤرخ في  54-08المرسوم التنفیذي رقم 

  .2008فبرایر  13في  صادر 08بالامتیاز للخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب ونظام الخدمة المتعلق به، ج ر عدد 
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تقاریر السنویة والتقاریر التقنیة وإعداد الحصیلة المالیة المتضمنة النفقات الامتیاز إعداد ال

للامتیاز في أجل لا یتعدى السداسي بعد انقضاء السنة ویرسلها للسلطة المانحة  والإیرادات

  .من الفصل الأخیر للمرسوم 28و 27و 26المالیة وهذا بموجب المواد 

  :نظام الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب -ب 

یحدد هذا النظام شروط وكیفیات توفیر الماء الشروب لمستعملي الخدمة العمومیة 

من خلال عقود الاشتراك سواء كان  ،1للتزوید بالماء الشروب من طرف صاحب الامتیاز

أنّه یمكن  منه كما 05و 04و 03و  02مؤقت أو خاص حسب المواد  أوعادي  الاشتراك

من هذا النظام وحدد الفصل الثاني كیفیة  06إلغاء وتحویل الاشتراك من خلال نص المادة 

التوصیل وربط الشبكات والشروط الواجب توافرها بالإضافة إلى شروط وضع العدادات 

الثالث أما الفصل الرابع فقد تناول القواعد العامة للتجهیزات  لوكیفیة مراقبتها من خلال الفص

للماء وكیفیة تسدید فواتیر الماء فقد نظمتها  الداخلیة المشترك، أما تسعیرة الخدمة العمومیة 

ى المالیة، بالإضافة إل الأحكامفصل الخامس تحت عنوان ال من 22و 21و 20المواد 

شروط التكفل بالقنوات وشروط الإدماج في الشبكات العمومیة، كما یحق لصاحب الامتیاز 

قطع أو تخفیض توفیر المیاه للمستعملین لسبب التصلیح أو التعدیل في نظام التزوید بالماء 

  .الشروب

 میع المشتركین بما في ذلك المشتركونجام هذا النظام بقوة القانون على تطبق أحك 

  .الموصولون قبل دخول تاریخه حیز التنفیذ

  

                                                           

  .، المرجع السابق54-08للتزوید بالماء الشروب من المرسوم التنفیذي رقم  من نظام الخدمة العمومیة الأولىالمادة  -  1
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ة ملتطهیر ونظام الخدلللتسییر بالامتیاز للخدمة العمومیة  النموذجيدفتر الشروط  - 2

 : المتعلق به

  :یتضمن هذا المرسوم على غرار المرسوم السابق

  :للتسییر بالامتیاز لخدمة العمومیة للتطهیر النموذجيدفتر الشروط  -أ 

یهدف هذا الدفتر إلى تحدید الكیفیات التقنیة والتنظیمیة والمالیة للتسییر بالخدمة  

العمومیة للتطهیر بواسطة أشخاص معنویین خاضعین لقانون العام ویبرم عقد الامتیاز بین 

السلطة المانحة للامتیاز والشخص المعنوي الخاضع للقانون العام والذي یدعى صاحب 

  .1الامتیاز

امتیاز  الأولمن الفصل  02یتضمن هذا المرسوم أحكام عامة حیث عرفت المادة 

الخدمة العمومیة للتطهیر على أنّها ضمان وجمع وصرف المیاه القدرة المنزلیة وكذا تصنیفها 

أو تفریغها أو معالجتها أو حال التصفیة لغرض إزالتها نهائیا كما حدد مسؤولیة صاحب 

   .قابة السلطة المانحة له، عن طریق هیئات مراقبةالامتیاز وأنّه یخضع لر 

كما تناول الفصل الثاني كیفیة وحدد نطاق الامتیاز الممنوح لصاحب الامتیاز وحدد 

العقود التي یبرمها في إطار التطهیر مع تحمل صاحب الامتیاز كافة الالتزامات التي تقع 

 26إلى  14نصت علیها المواد من أما استغلال وصیانة المنشآت والهیاكل فقد  ،على عاتقه

خصائص الفیزیوكمیائیة ت والفیما یخص تصریف النفایا 54-08من المرسوم التنفیذي 

الأشغال وشروط  لأنواعالثالث، بالإضافة إلى تحدیده  لرة ونوعیتها في الفصذللمیاه الق

باستمرار  رالخدمة العمومیة للتطهی تسیر أنتنفیذها في الفصل الرابع، كما نص أنّه یجب 

                                                           

من المرسوم التنفیذي رقم ،  ر للخدمة العمومیة للتطهی لتسییر بالامتیاز النموذجيمن دفتر الشروط  الأولىالمادة  -  1

تضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمة العمومیة ی، 2008فبرایر  9مؤرخ في  08-53

  .2008فبرایر  13في  صادر 08للتطهیر ونظام الخدمة المتعلق به، ج ر عدد 
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 35من الفصل الخامس، وحددت المادة  33ولا تتوقف إلا في الحالات التي حددتها المادة 

من الفصل السادس المیاه القدرة غیر المنزلیة وكیفیة التخلص منها، أما بالنسبة لتسعیرة 

المالیة، كما  الأحكامالخدمة العمومیة للتطهیر فهي تحدد وفق التنظیم المعمول به تحت اسم 

خول المرسوم لصاحب الامتیاز إعداد التقاریر السنویة والتقاریر التقنیة والحصیلة المالیة 

ة توز سویرسلها إلى السلطة المانحة للامتیاز في أجل لا یتجا والإیراداتالمتضمنة النفقات 

ر من الفصل الأخی 39و 38و 37أشهر بعد نهایة السنة المعنیة بموجب المواد ) 06(

  .للمرسوم

  :نظام الخدمة العمومیة للتطهیر - ب

یهدف هذا النظام إلى تحدید العلاقات بین صاحب الامتیاز للخدمة العمومیة للتطهیر 

  .1والمستعملین

التي یمنع  منه على المنتوجات 02المادة  الأولیتضمن هذا النظام من خلال الفصل 

منعا باتا تفریغها في الشبكة العمومیة للتطهیر أما باقي المواد من الفصل نفسه تناولت كیفیة 

توصیل الشبكة العمومیة للتطهیر عن طریق تقدیم طلب لصاحب الامتیاز للخدمة العمومیة 

للتطهیر على شكل عقد ولمدة غیر محدودةّ، كما یتكون التوصیل من خصائص حسب 

التوصیلات  وإصلاحركزت على كیفیة صیانة  09و  08من المرسوم، أما المواد  07المادة 

 11حسب نص المواد  بإصلاحهاوفي حالة تلفها أو إزالتها أو تعدیلها یقوم صاحب الامتیاز 

 إنشاءمن المرسوم، أما الفصل الثالث فقد تناول تكلفة تسدید مصاریف  13و 12و

اء تعدیلات لهذا النظام حسب ر یوما، ویمكن إج) 15(التوصیلات في أجل خمسة عشر 

للمصادقة علیه ویتم إبلاغ المستعملین بهذه التعدیلات من طرف  نفس الإجراء المتبع

                                                           

  .، المرجع السابق53-08المادة الأولى من نظام الخدمة العمومیة للتطهیر من المرسوم التنفیذي  -  1



 آلیات تفویض مرفق المیاه في الجزائر...............:.....................الفصل الثاني

 

 
78 

من الفصل الرابع   15للخدمة العمومیة للتطهیر حسب نص المادة  صاحب الإمتیاز 

  .الأخیر من هذا النظامو 

  المصادقة عن طریق التنظیم: ثانیا

اه یالم قبتفویض مرف تعلقینلمالشروط النموذجي ونظام الخدمة ا إعداد دفتر بعد إجراء

للشخص المعنوي سواء فیما یتعلق بامتیاز الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب أو 

وهذا  ،التطهیر اللذان تعداهما السلطة المفوضة یعرضا للمصادقة علیهما عن طریق التنظیم

یمكن للدولة «  التي تنص على مایلي 12-05من قانون المیاه  101طبقا لنص المادة 

لمیاه للأشخاص معنویین  خاضعین للقانون العام لمنح امتیاز تسییر الخدمات العمومیة 

ذلك  و» ...أساس دفتر الشروط ونظام الخدمة یصادق علیهما عن طریق التنظیم على

فبرایر  9خ في ر المؤ  53- 08المرسوم التنفیذي رقم ،نفیذیین تعن طریق إصدار مرسومین 

مة دللتسییر بالامتیاز للخ النموذجيیتضمن المصادقة على دفتر الشروط  2008سنة 

 54-08، إضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم 1العمومیة للتطهیر ونظام الخدمة المتعلق به

النموذجي للتسییر بالامتیاز  الشروطیتضمن المصادقة على دفتر  2008المؤرخ في فبرایر 

  .2للخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب ونظام الخدمة المتعلق به

  میاه عن طریق المنافسةالعام للمرفق التفویض : المطلب الثاني

إلى جانب طرق إبرام عقود التفویض عن طریق الاختیار المباشر من طرف الدولة،  

تعتبر المنافسة الطریق الثاني الذي یختاره بواسطة من سیتولى تسییر واستغلال مرفق المیاه، 

دارة المكلفة بالموارد المائیة أو من صاحب الامتیاز وهذا وفق ویتم ذلك من طرف الإ

                                                           

تضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمة العمومیة ی 53- 08 المرسوم التنفیذي رقم -1

  .للتطهیر ونظام الخدمة المتعلق به، المرجع السابق

تضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمة العمومیة ی 54- 08المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .نظام الخدمة المتعلق به، المرجع السابقللتزوید بالماء الشروب و 
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ن نتطرق في هذا المطلب لاجراءات تطبیق أة، لذا سنحاول لمعینلمجموعة من الشروط ا

ثم سنحاول استعراض  )الفرع الاول(هم الشروط الواجب توافرها أو مرفق المیاه  ىسة علفالمنا

  ).الفرع الثاني(هم نماذج الشراكة في مجال تسییر الخدمات العمومیة لقطاع المیاه أ

  منافسةالخدمة العمومیة للمیاه عن طریق الإجراءات تفویض سیر : الأولالفرع  

لقد حدد المشرع طرق إبرام عقود التسییر المفوض لخدمات المیاه والتطهیر حیث 

، 1نّ تفویض الخدمات العمومیة في هذا المجال یخضع لمبدأ المنافسةأنص صراحة على 

المجال لجمیع واعتبره من طرق اختیار المفوض له، والمنافسة في قطاع المیاه معناه فتح 

ى توافرت فیهم الشروط الأشخاص المعنویین سواء كانا خاضعین للقانون العام أو الخاص مت

دارة، ویجب على المفوض إتباع إجراءات عند قیامه تحیز من طرف الإ اللازمة دون

والشروط المتعلقة  ،)أولا( المنافسة على ضبتفویض الخدمة لاسیما ما تعلق بعرض التفوی

  ).لثاثا(طلوبة في المفوض بتسییر الخدمة وكذلك الشروط الم، )ثانیا(طبیقها بت

  التفویض على المنافسة موضوع عرض: أولا 

اعتبر المنافسة  وللمیاه  إجراءات في تفویض الخدمات العمومیة قانون المیاه تضمن

نصت في هذا النص ، 2إجراء یجب الخضوع له في إبرام عقد تفویض الخدمة العمومیة للمیاه

وبالتالي یجب  »...یتم تفویض الخدمة العمومیة عن طریق المنافسة«: منه 105 المادة

أن تكون في شكل تنافس بین عدة متعاملین وهذا المنح لا یتم إلاّ عن طریق إجراء طلب 

  .3العروض

                                                           

  .6خلاف فاتح، المرجع السابق، ص  -1

  .206 بوضیاف قدور، المرجع السابق، ص -2

طلب العروض هو إجراء یستهدف الحصول «، المرجع السابق، 247-15 الرئاسي رقم من المرسوم 40المادة  نصت-3

على عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حیث 

  »المزایا الاقتصادیة، استنادا إلى معاییر اختیار موضوعیة، تعد قبل إطلاق الإجراء
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المحدد  275_10من المرسوم التنفیذي رقم  3وفي نفس السیاق نجد نص المادة    

أن  «: ، على أنّه یجب1الموافقة على اتفاقیة تفویض الخدمات العمومیة للمیاه لكیفیات

یتضمن الملف المرفق بمشروع اتفاقیة تفویض الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر الوثائق 

  :التالیة

  .الإشعار وملف عن المنافسة -

  .تقریر تقسیم العروض -

 »المهنیة والضمانات المالیة للمتعامل المقبول  التأهیلمبررات  -

 ات العمومیة للمیاه تدخل في إطاروالمنافسة التي أوردها المشرع في مجال الخدم      

 247-15رسوم الرئاسي رقم من الم 6الصفقات العمومیة المنصوص علیها في المادة 

 لالصفقات العمومیة مح أحكام هذا الباب إلاّ على ق تطبلا« : صفقات العمومیةالب المتعلق

 :نفقات

  .الدولة-

  .الجماعات الإقلیمیة-

عندما تكلف بانجاز  المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري-

ماعات الإقلیمیة أو الججزئیا، بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة  أوعملیات ممولة كلیا 

  .»صلب النص المصلحة المتعاقدةوتدعى في 

                                                           

حدد كیفیات الموافقة على اتفاقیة تفویض الخدمات ی، 2010نوفمبر  04مؤرخ في  275- 10مرسوم تنفیذي رقم  -  1

  .2010نوفمبر  10في  صادر 68میاه والتطهیر، ج ر عدد لالعمومیة ل
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عن المنافسة  الإعلانالمشرع قد حدد البیانات التي یتضمنها  أنضا یومع الملاحظ أ 

  :والمتمثلة في 

  .محتوى الخدمات التي یتحملها المفوض له- 

  .شروط تنفیذ الخدمات التي یتحملها المفوض له-

  .المسؤولیات التي یلتزم بها المفوض له-

  .مدة التفویض-

  .نیتسعیرة الخدمة المدفوعة من المستعمل أوكیفیات دفع أجر المفوض له  

  .1الخدمة نوعیة معاییر تقییم - 

لمبادئ التي أقرها قانون وعلى هذا الأساس فعقود تفویض التسییر تظل خاضعة ل      

في  لوصول إلى الطلبات العمومیة، والمساواةلالعمومیة والمتمثلة في مبدأ الحریة الصفقات 

، وعند تنفیذها على الخصوص إلى مبادئ تسییر 2معاملة المرشحین، وشفافیة الإجراءات

  .3المرفق العام ألا وهي الاستمراریة والمساواة وقابلیة التكیف

  شروط تطبیق المنافسة في مرفق المیاه: ثانیا 

 صاحب الامتیاز تفویض مرفق المیاه لا بد من توافر مجموعة أوحتى تتمكن الدول 

  :من الشروط والتي تتمثل في

  :أن یكون التفویض في تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه-1 

أو صاحب الامتیاز  یمكن للدولة إنهمن قانون المیاه ف 104جاء في نص المادة  حسب ما 

من خلال المادة  ،رتفویض كل أو جزء من نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه أو التطهی

                                                           

  .6 ص خلاف فاتح، المرجع السابق، -  1

  .، المرجع السابق247 -15رقم من المرسوم الرئاسي  5أنظر المادة  -  2

  .، المرجع نفسه209أنظر المادة  -  3



 آلیات تفویض مرفق المیاه في الجزائر...............:.....................الفصل الثاني

 

 
82 

لتفویض  الأخرىعبارة تفویض الخدمة العمومیة للمیاه یقصد بها كافة الأشكال  أننلاحظ 

 ،الإطارة الاستغلال وهذا من خلال العقود المبرمة في هذا ر المرفق العام مثل عقد مشاط

المشرع قد منح مرفق المیاه كلیا للشخص المعنوي المتمثل  في  أن وبالرجوع إلى نص المادة

المكلفة  الإدارةالجزائریة للمیاه والدیوان الوطني للتطهیر، أما التفویض فیكون من طرف 

ن یكون یض قد لا یكون كلیا دائما، یمكن أوهذا التفو ، بالموارد المائیة المتصرفة باسم الدولة 

  .خدمة العمومیة للمیاه والتطهیرنشاطات البعض جزئیا لتسییر 

  :صاحب الامتیاز أوة لأن یتم التفویض من قبل الدو -2

ن لهما بتفویض الخدمة العمومیة للمیاه عن طریق المنافسة هما ین المخولتیتعتبر الجهت    

لبلدیة هنا بعد ما كان قد منحها الدولة وصاحب الامتیاز، وبالتالي فالمشرع قد قام باستبعاد ا

  .1التفویض عن طریق الاختیار المباشر مكانیةإ

وهي الدولة  مسوالتي تتصرف با ائیةدارة المكلفة بالموارد المهي محصورة في الإ: الدولة*

  .2ةیا وزارة الموارد المائیة والبیئحال

إنّ المقصود بصاحب الامتیاز هنا هما المؤسستین العمومیتین التي : صاحب الامتیاز*

  :الاختصاص عبر القطر الوطني بتسییر المرفق العاممنحهما المشرع 

  .الجزائریة للمیاه في مجال میاه الشرب والصناعة-

  .الدیوان الوطني للتطهیر في مجال التطهیر-

لا یمكن له تفویض  الأخیرهذا فوبما أن صاحب الامتیاز یعتبر مفوض من قبل الدولة  

ة أخرى إلاّ عن طریق الموافقة المسبقة یمرفق المیاه الذي یقع تحت مسؤولیته لأشخاص معنو 

                                                           

  .106كور عبد الغني، المرجع السابق، ص لبو  -  1

  .،  المرجع السابق89- 16مرسوم تنفیذي رقم  -  2
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، أي في هذه الحالة یعد 1فسةالمناالمكلفة بالموارد المائیة قبل عرضها على  الإدارةمن 

  .ملزما

لشخص  كما یقع على صاحب الامتیاز أیضا التزامات متعلقة بتفویض المرفق العام

اعتباري آخر، تقدیم تقریر سنوي للسلطة المانحة الامتیاز وذك من أجل تمكینها من مراقبة 

  .2مدى تطبیق الشروط

  الشروط الواجب توافرها في المفوض له: ثالثا

جیة التكنولو و ستفادة من كافة التقنیات محاولة الا تفویض الخدمة العمومیة للمیاه هو إن 

في منظومة التسییر من جهة، والتقلیل من الإنفاق العام من جهة العالیة من اجل إدخالها 

  :أخرى، لهذا فإنّ أهم الشروط الواجب توافرها في المفوض له شرطین أساسیین هما

المقصود بها هي كل الشروط التي من شأنها ان توفر الخدمة  :هلات المهنیةؤ الم -1

وجه سواء في مجال التطهیر أو في مجال المیاه الصالحة  العمومیة للمیاه على أحسن

بالوسائل المستعملة أو بالأیدي العاملة المؤهلة أو بالخبرة  الأمرللشرب والصناعة سواء تعلق 

  .3في المیدان باعتبارها عاملا أساسیا لتقدیم الخدمات اللازمة

                                                           

عندما یبادر صحب الامتیاز بتفویض الخدمة «، المرجع السابق،  12-05رقم قانون المن  108تنص المادة  -  1

دارة المكلفة بالموارد المائیة قبل عرضها على المسبقة من الإ العمومیة بصفته هیئة مفوضة فإنّه یتعین علیه طلب الموافقة

  .»المنافسة

  .، المرجع السابق12_05من القانون رقم  109أنظر المادة  -  2

  .107بولكور عبد الغني، المرجع السابق، ص  -  3
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رفق عام یعني استغلال مة العمومیة للمیاه تفویض الخدم أنبما : الضمانات المالیة- 2

ضخمة خاصة في مرفق حساس كمرفق المیاه، وبالتالي فإنّ  أموالكامل، فهذا یتطلب 

  .1المفوض له مطالب بتقدیم الضمانات المالیة الكافیة التي تثبت إمكاناته لقیام بهذا المشروع

ت الآخر كما نص هما دوناحدإان الشرطان متلازمان ولیس توافر فالمشرع اعتبر هذ 

وهذا   »  لهم مؤهلات معینة وضمانات مالیة كافیة...  « قانون المیاه 104علیه المادة 

  .واختیار أحسن العروض من حیث الناحیة الاقتصادیة ةالمنافسجل إجراء أمن 

  نماذج الشراكة في مجال الخدمات العمومیة للمیاه: الفرع الثاني

تطبیقا للأحكام القانونیة المتعلقة بتفویض سیر الخدمات العمومیة للمیاه المنصوص  

تسیر المرفقین العمومیین  إسنادقانون المیاه فقد تم  110إلى  104علیها في المواد من 

للمیاه والتطهیر في المدن الكبرى المتمثلة في الجزائر العاصمة، وهران، قسنطینة، عنابة 

  .2كات أجنبیة متخصصة في مجال المیاهوالطارف إلى شر 

  :تم تجسید أسلوب التفویض عبر مرحلتین 

 بإنشاءقیام كل من الجزائریة للمیاه والدیوان الوطني للتطهیر : الأولى المرحلة *

اهمة متساویة لكل منهما في رأس المال، تكون متخصصة في نطاق إقلیمي شركات مس

تكون من شركاء لا تینقسم رأسمالها إلى حصص و شركة « :وشركات المساهمة هي .محدد

  .3  » ل عدد الشركاء عن سبعقالخسائر إلا بقدر حصتهم ولا یمكن أن ی یتحملون

                                                           

  .107بولكور عبد الغني، المرجع السابق، ص  -  1

  .39الشیكر سلیمة، المرجع السابق، ص  -  2

 26مؤرخ في  59/75، المعدل والمتمم للامر رقم 2005مؤرخ في فبرایر  05- 02من قانون رقم  592المادة  -  3

  .2005في  صادر 11تضمن القانون التجاري، ج ر عدد ی، 1975سبتمبر 
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تلك تعتبر مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري حائزة  وشركات المساهمة 

  .1على تفویض من الدولة لتقوم بتسییر المرفق نیابة عنها

كات خاصة لتقوم بتسییر شر  أجنبیةات اقد مع شركعالثانیة فهي التلمرحلة أما بالنسبة ل

  :جب تسییر وتتمثل هاته الشركات فيقتصادیة بمو المساهمة أي مؤسسات عمومیة  ا

  SEAALهیر بالجزائر العاصمة طشركة المیاه والت: أولا

وذلك صمة، اعبالجزائر اللخدمات المیاه والتطهیر أول مرة تم تجسید أسلوب التفویض 

برم بین الجزائریة للمیاه والدیوان الوطني للتطهیر من جهة والشراكة بناءا على الاتفاق الم

وذلك بمبلغ  بموجب عقد تسییر عن طریق التراضي، Suer-environnementالفرنسیة المسماة 

في شكل شركة ذات أسهم " لسیا"ملیون أورو، وقد توج باستحداث فرع  117.731قدر ب 

بالمائة منها ، بینما النصف المتبقي یمتلكه الدیوان الوطني  50ائریة للمیاه تمتلك الجز 

 2006مارس  8، حیث تم الدخول حیز التنفیذ في 2005في نوفمبر  إبرامه، تم 2للتطهیر

شركة المیاه والتطهیر سیال  إنشاءتم  ه، ومن خلال3سنوات وستة أشهر 5وذلك لمدة 

"SEAAL" وینص هذا العقد على:  

اه والصرف الصحي بالجزائر یسویز بإدارة وتشغیل وصیانة مرافق الم تتكفل شركة أن-

  .4العاصمة

                                                           

  .39ق، ص ابیكر سلیمة، المرجع السشال  -  1

  .8خلاف فاتح، المرجع السابق، ص  -  2

المیاه كخیار استراتیجي لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة، دراسة مقارنة بین الجزائر وكندا،  صدراتي عدلان، حوكمة -  3

مة، كلیة العلوم النیل شهادة الماجیستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص إقتصاد دولي والتنمیة المستدمكملة مذكرة 

  .193، ص 2013الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

  .130ي عبد السلام، المرجع السابق، ص نغیلا -  4
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ییر الدولیة عابتزوید بلدیات وضواحي العاصمة بالمیاه دون انقطاع ووفقا للم إلزامها -

 وذلك في إطارالجزائریة وتكوینها  الإطاراتوكذلك ضرورة تحویل الخبرة إلى المعمول بها، 

تم تجدیده في نفس السنة  2011دارة شركة سیال، وبعد انتهاء آجال العقد في أفریل إ تسیر و 

ة فقد أكد المدیر ل، وبخصوص النتائج المحص20161سنوات انقضت في شهر أوت  5لمدة 

العام للشركة أنّها ساهمت في تحسین خدمات المیاه بشكل ملحوظ، حیث بلغ توفیر المیاه 

بتكوین إطارات  ةالشركة أوفت بالتزاماتها الخاص أنكد كذلك ، كما أ%100في عدة بلدیات 

، وعلى ضوء هذا تم حصولها لتسییر المرفق 2الجزائریة للمیاه والدیوان الوطني للتطهیر

د مرة أخرى قدید العالسلطات العمومیة بتجالعمومي للمیاه بولایة تیبازة، وهذا النجاح دفع ب

  .20183غایة إلى  2016سبتمبر  17لمدة عامین یوم 

  SEORشركة المیاه والتطهیر لولایة وهران : ثانیا

 Aguesأبرمت عقد تفویض خدمات المیاه والتطهیر لولایة وهران مع الشركة الاسبانیة  

de Barcelona  والتي یطلق علیها اختصارAGBAR  المناقصة علیها، وتجسد  إرساءالتي تم

أورو وذلك  500000.30، بقیمة مالیة بلغت 2007نوفمبر  20فعلیا بتوقیع العقد بتاریخ 

حلة انتقالیة وذلك من اجل إعداد أشهر التي تعد مر  6سنوات ونصف زیادة عن فترة  5لمدة 

قطاع، تجلى أهداف هذه الشركة في ضمان تزوید الزبائن بالمیاه دون انخطط التنمیة وتم

قدمة للزبائن، مرة وتحسین الخدمات التصفیة وإعادة استعمال المیاه القذفضلا عن جمع و 

وذلك من أجل بلوغ المستوى العالمي المقبول في هذا المجال ، وضمان نقل خبرتها لشركة 

سیور وجاهزیتها لمواجهة التحدیات والرهانات والمشاكل التي یعاني منها القطاع، ویتعین 

                                                           

  .8خلاف فاتح، المرجع السابق، ص  -  1

: 2016- 2011، نقلا عن مداخلة جون مارك یان في قمة سیال ،212، ص قبوضیاف قدور، المرجع الساب -  2

  .2012، 11تحدیات وآفاق جدیدة، مجلة سیال الإخباریة، العدد 

     www.aljizairalyoum.com :،عن2018للمیاه والتطهیر إلى غایة " سیال"قد شركة ، تجدید علعراش نسرین  - 3 

  .18:15، الساعة 22/04/2017طلاع تاریخ الا
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المیاه والتطهیر، ل خدمات مجا ذلك على المتعامل الاسباني عصرنةا العقد كبموجب هذ

  .1ساعة 24/24والتكفل بانشغالات الزبائن بتوفیر خدمة المیاه 

وبالرجوع إلى النتائج والأرقام التي حققتها شركة سیور یمكن القول أن شراكة سیور و  

إیجابیة إلى حد بعید، فالشراكة أثرت على الأداء العام لقطاع  أهدافأقبار قد حققت 

دة و التشغیلیة، وج الكفاءاتالخدمات المیاه بشكل إیجابي، حیث أدت إلى تحسین سیر 

الخدمة ، وإمكانیة الوصول إلى خدمات المیاه والصرف الصحي، وكذلك من ناحیة رفع 

  .2مستوى التسییر للإطارات

سنوات بعد  3تعاون تقني لمدة بیة عدم تجدید العقد والاكتفاء وقررت السلطات العموم 

  .انتهاء آجال عقد التسییر

  SEACOشركة المیاه والتطهیر لولایة قسنطینة : ثالثا

شركة المیاه والتطهیر لولایة قسنطینة بالشراكة بین الجزائریة للمیاه والدیوان  استحدثت

 Laمرسیلیا للمیاه  الشركة الفرنسیة ض تسییرها إلىیالوطني للتطهیر، التي تم تفو 

Marseillaise Des Eaux   بقیمة مالیة قدرت بـ 2008جوان  20بموجب عقد بتاریخ ،

  .3سنوات ونصف 5رو، لمدة و ملیون أ 36,578

یتعلق بالخدمات التي أوكلت لمرسیلیا للمیاه  الأولدین، ند تضمن العقد المبرم بقو  

خلال  یر منخبیرا فرنسیا للتشخیص والتسییر والتأط) 50(والتي التزمت بالاستعانة بخمسین 

سیاكو التي یقع على  الثاني فیتعلق بشركة أماطارات الجزائریة، انجاز مركز لتكوین الإ

                                                           

لقطاع العام والقطاع الخاص في الجزائر، دراسة حالة شركة المیاه والتطهیر  لوهران الكحل الامین، الشراكة بین   -  1

SEORلنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة فرع العلوم الاقتصادیة، تخصص تسییر المالیة العامة،  مكملة ، مذكرة

  .162، ص 2014 كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة تلمسان،

  .162لكحل الامین، المرجع السابق، ص  -  2

  .41الشیكر سلیمة، المرجع السابق، ص  -  3
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في احتواء بعض النقائص التي عاتقها مهمة تسییر الشبكة بشكل عام، وساهمت الشركة 

یعاني منها القطاع إلاّ أنّها لم تتمكن من تحقیق الأهداف المسطرة وتم تمدید العقد لمدة ثلاثة 

من أجل استكمال برامجها  2014یة جویل 4وإلى غایة  2014أفریل  3من  ابتداءأشهر 

انجاز مركز لم تلتزم بالمحدد في العقد، كذلك  من برنامجها %50حیث لم تحقق سوى 

جزائریة، الأمر الذي دفع بالسلطات العمومیة بعدم تجدید العقد مع الشركة ال الإطاراتوین لتك

بتسییر  الشركة،واكتفى بابرام عقود " سیاكو"فرنسیة، وقد تكفل الطرف الجزائري في شركة لا

  .1مع خبراء أجانب للمساعدة التقنیة فقط

  SEATAوعنابة شركة المیاه والتطهیر للطارف : رابعا

هي شركة ذات أسهم تتقاسم أسهمها لكل من الجزائریة للمیاه والدیوان  SEATAشركة  

الوطني للتطهیر ویتضمن مجال تدخلها كل من ولایتي عنابة والطارف، أجرت مناقصة 

التي تم إرساء  GelssenWasserدولیة من اجل إبرام عقد التسییر مع الشركة الألمانیة 

ملیون أورو لمدة  23.315بقیمة  2007دیسمبر  17، وذلك ابتداءا بتاریخ علیها المناقصة

سنوات ونصف، تتحمل الشركة مسؤولیة ضمان استمراریة خدمات المیاه والتطهیر  5

حسب الشروط التي  SEATAوتحویل التسییر إلى الإطارات الجزائریة وضمان تسییر شركة 

   .2یملیها العقد

لكن هذه التجربة كللت بالفشل بسبب عدم قدرة الشركة الوفاء بالتزاماتها، وأثبتت سوء  

، 2011مما أدى إلى فسخ العقد نهایة  Gelssen Wasserالتسییر من قبل المتعامل الألماني 

بسبب  2014، لكن تم حلها نهایة 3لوحدها SEATAوتم تفویض التسییر للشركة الجزائریة 

                                                           

  .10خلاف فاتح، المرجع السابق، ص  -  1

  .73مصطفى، المرجع السابق، ص  فبودرا -  2

  .140ي عبد السلام، المرجع السابق، ص نغیلا -  3
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بتوزیع المیاه  "الجزائریة للمیاه"ر وتمویل المشاریع، والفساد المالي وتكلیف مشاكل في التسیی

  .1الدیوان الوطني للتطهیر بالتطهیرالصالحة للشرب و 

   

                                                           

  .11خلاف فاتح، المرجع السابق، ص  -  1
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  تفویض مرفق المیاه في الجزائرضبط : المبحث الثاني

إنّ تغیر دور القانون وتحول وظیفته أصبحت علامة الضبط من الممیزات الأساسیة   

، 1قواعد قانونیة لضبط مجالات معینة ومحددة في شتى القطاعاتسن له أوجب على الدولة 

 الاقتصاديضبط المكرس في السلطات الإداریة القطاعیة وهذا بهدف ضبط المجال كال

القطاعیة التي كرست في القانون الجزائري تجتمع  لإداریةلسلطات اوالمالي، حیث أنّ جل ا

الأحكام  توازن السوق وضمان احتراممهامها الأصلیة في السهر على شرعیة المنافسة و 

  .2فقینتر المالتشریعیة والتنظیمیة من طرف المتعاملین وحمایة 

تعزز قطاع الموارد المائیة بالتوازي مع نظام الضبط بمقتضى قانون المیاه حیث  وقد 

نازعات موعن كیفیة تسویة ال) المطلب الأول( كرس سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه

  .  )المطلب الثاني(تفویض هذا المرفق ضبطالناجمة عن 

  الهیئة المكلفة بضبط تفویض مرفق المیاه: الأولالمطلب 

المتعلق  12-05سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه بموجب القانون  إنشاءتم  

تمارس  أنمنه حیث كیفها المشرع على أنّها سلطة إداریة مستقلة یمكنها  65بالمیاه، المادة 

  20083ضبط الخدمات العمومیة للمیاه، وتم سن نص تنظیمي متعلق بهته الهیئة سنة 

  .4ویة والاستقلالیة المالينالتي تتمتع بالشخصیة المع

                                                           

كایس شریف، ظاهرة عدم فعلیة القواعد القانونیة في القانون الوضعي الجزائري، رسالة لنیل دكتوراه في القانون العام، _  1

  .49، ص 2006فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2 -Zouamia Rachid, " Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique", revue idara, 

école national d’administration, n°28, 2004, P 45. 

حدد صلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط ی، 2008سبتمبر  27مؤرخ في  303-08مرسوم تنفیذي رقم   -  3

  .2008سبتمبر  28في  صادر 56ج ر عدد  ،عملهاالخدمات العمومیة للمیاه و 

  .، المرجع السابق303-08 رقم تنفیذيالمرسوم المن  2المادة  -  4
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وللبحث عن الطبیعة القانونیة لهذه السلطة سنحاول أن ندرس مدى توافر الطابع 

 ومدى توافر استقلالیتها من الجانب العضوي والوظیفي) الأولالفرع (لها  والإداريالسلطوي 

  )الفرع الثاني(

  مدى توافر الطابع السلطوي لسلطة الضبط: الأولالفرع 

یقصد به انّها لیست مجرد  الاقتصاديإنّ الطابع السلطوي لهیئات ضبط النشاط  

تتمتع بسلطة إصدار قرارات یعود  هیئات استشاریة تنصب على تقدیم الآراء فقط، وإنّما

وبالتالي فهي تتمتع بامتیازات السلطة العامة  ،1ةیاصها التقلیدي إلى السلطة التنفیذختصا

  .2ون العادي والمعترف بالمهام والاختصاصات المحددة قانونیا وتنظیمیاالغیر مألوفة في القان

إن تمتع السلطات الإداریة بسلطة إصدار القرارات یمیزها عن الهیئات الاستشاریة التي  

تكتفي بتقدیم دراسات أن تقاریر عن حالات تعرض أمامها فاعتراف المشرع لسلطة ضبط 

سلطة إداریة مستقلة یتطلب منحها بعض الإمكانیات الخدمات العمومیة للمیاه على أنها 

الغیر مألوفة في القانون العام خصوصا تلك المتعلقة بالاستقلالیة وهذا بهدف انجاز المهام 

  .الموكلة لها

یعتبر القرار أهم الوسائل المادیة  ویمثل المعالجة القانونیة لوضعیات مطروحة امام  

عدیل الوضعیات القانونیة بإدارتها المنفردة الذي یعتبر كل سلطة وعن طریقة یمكن للإدارة ت

، فالقرار التنفیذي یترتب عنه مجموعة من الآثار حیث أنّه السلطة العامة امتیازاتامتیاز من 

وبمجرد صدوره من طرف القاضي یجعل الطعن بشأنه غیر موقف للتنفیذ، والمشرع الجزائري 

                                                           

1 - Zouamia Rachid, "Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique", op.cit, p 19. 

وق فرع قانون قمن أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحمكملة بري إفریقیا، الضبط في مجال المیاه، مذكرة   - 2

  .16، ص 2013، 1الأعمال، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر 
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داریة المستقلة مثل اللجنة المصرفیة  حیث أنّ قد تناول هذا الأسلوب لبعض السلطات الإ

  .كافة قراراتها قابلة للتنفیذ حتى تلك المسموح لها بالطعن القضائي

كما تجدر الإشارة إلیه الطعن المتعلق بالقرارات التي تصدرها الهیئات تكون من  

ط اختصاص القاضي الإداري باعتباره هیئات إداریة كأصل عام أما بالنسبة لسلطة ضب

الخدمات العمومیة للمیاه فالمشروع لم ینص صراحة هذا الموضوع وبالتالي نرجع إلى القواعد 

خاصة  الأخرىالواردة في سلطات الضبط  بالأمثلةالعامة لتبیان ذلك الأساس والاستئناس 

  .1محاسبة سلطة الضبط في الشكل التجاري دفاترفیما یتعلق بقاعدة مسك 

  الإداريمدى توافر الطابع  :الثانيالفرع  

شكل من أشكال السلطة،  «:إن مصطلح السلطة الإداریة في القانون الإداري یعني

وهي السلطة التي تتمتع بها بعض الهیئات وعادة ما تقابل السلطة الإداریة بالسلطة 

 .2»قرارات إداریة اتخاذالإداریة هي هیكل مكلف بالتصرف خاصة في  السلطة... القضائیة

العضوي للإدارة العامة التي تجعل  ومفهوم السلطة الإداریة یحتوي على المعنى 

القرارات في  اتخاذز الحقیقي لها بوجود سلطة یا لفئة السلطات التي یتجلى المركالجهاز منتم

الموارد الإداریة من جل انجاز مهامها والتي تسمح لها بتعدیل النظام القانوني والوضعیات 

  .القانوني المطروحة أمامها

وباعتبار خاصیة السلطة الممنوحة لها من طرف القانون التي تتمثل في الضبط  

إلى نوع من التبعیة  وعولیس في التسییر تبین أهلیة هذه السلطات باتخاذ القرارت دون الرج

  .وعلیه فإن هذا التكیف یعني أنها هیئة غیر استشاریة) ئیةرئاسیة وصا(

                                                           

  .18، 17 ،بري إفریقیا، المرجع السابق، ص ص -  1

ي القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي ف  -  2

  .18، ص 2007الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 
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تعرف الإدارة من الجانب العضوي على أنها مجموع الهیئات التي تتكفل بالنشاط  

زة هة السیاسیة، ویرى البعض على أنها مجموعة الأجظومالإداري وتختلف باختلاف المن

الاجتماعیة، : الیومیة بمختلف أوجهها شخص معنوي في الحیاةالتي تدخل الدولة ك

مثل السلطة المركزیة، السلطات المحلیة أو كشخص معنوي مكلف بالنشاط  الاقتصادیة

كمؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري ومن هنا یمكن إدراج هذا النوع  الاقتصادي

ا مع السلطات الثلاث للدولة من الهیئات في الهیكل المؤسساتي للدولة كما صنفت أیض

 الإداريابع ووضع الصفة الإداریة لها، وهذا من خلال الط) التنفیذیة، التشریعیة، القضائیة(

  .1في إطار إعداد المقاییس والأنظمة) قرارات فردیة تنظیمیة( تتخذهاللقرارات التي 

وذلك من خلال تكییفه بعض السلطات بالإداریة  الأمرالمشرع الجزائري قد حسم هذا  

  .2منه 23منها مجلس المنافسة وذلك بموجب المادة 

وكذلك فیما یخص سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه فالمشرع قد كیفها على أنّها  

 الإداریة التي تتمتع بها من حیث تشكیلهاهر سلطة ذات طابع إداري وهذا من خلال المظا

  .داریةومهامها الإ

   

                                                           

  .12،13 ،ص صالمرجع السابق ،بري إفریقیا،  -  1

ج ر ،2008یونیو 25، المؤرخ في 03- 03الأمر من  23، المعدلة والمتممة للمادة 12- 08من قانون رقم  9المادة  -  2

یة مستقلة تدعى في صلب ر تنشأ سلطة ضبط إدا« على ، المتعلق بالمنافسة تنص  2008یولیو  2مؤرخ في   36عدد 

  .»النص مجلس المنافسة
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  ةلطمن حیث تشكیلة أجهزة الس: أولا

) 04(تسیر سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه بواسطة لجنة إدارة مكلفة من أربعة  

طات وتبین ل، وتعتبر التشكیلة من أهم العناصر كونها تحدد طبیعة أعضاء الس1أعضاء

وعدم إضفاء الطابع ، وانتفاء عنصر القضاء 2مدى إضفاء الطابع الإداري لسلطة الضبط

الإداریة لسلطة الضبط، وانتفاء عنصر القضاة وعدم وجود شروط خاصة لتعین الأعضاء،  

  .3ومن هنا ما یبعد الطابع القضائي ویثبت الصفة الإداریة

  من حیث المهام الإداریة: ثانیا

وتملك  دخل باسم الدولة تالمستقلة ت الإداریةیذهب أغلب الفقه إلى اعتبار السلطات  

سلطة حقیقیة مثل مختلف التنظیمات ولكن دون وجود تداخل مع صلاحیات الحكومة حیث 

یر الحسن للسوق سات المنافیة للسر یكون مجال تدخلها في محاربة البیروقراطیة وكل المما

القطاعیة تجتمع مهامها في السهر  الإداریةالسوق، حیث أنّ معظم السلطات  اقتصاد وضبط

التشریعیة والتشریعیة من طرف المتعاملین  الأحكامعلى شرعیة المناقصة، وضمان احترام 

بامتیازات  وحمایة المرتفقین، فإذا كانت هذه المهام ذو طیعة إداریة فالنتیجة تمتع هذه السلطة

 لأهداف المسطرة لها وحمایةالسلطة العامة والآثار المترتبة عنها وذلك من أجل تحقیق ا

النفع العام، وتزود هذه السلطات بالمهام  الإداریة التي تتوافق مع الطبیعة القانونیة لها في 

  .4شكل صلاحیات إداریة

   
                                                           

  .، المرجع السابق303-08تنفیذي رقم المرسوم المن  7المادة  -  1

فـــــي الجزائـــــر، أطروحـــــة مقدمـــــة لنیـــــل شـــــهادة دكتـــــوراه  الاقتصـــــاديط النشـــــاط منصـــــور داود، الآلیـــــات القانونیـــــة لضـــــب -2

العلـــــوم ، تخصـــــص قـــــانون الأعمـــــال، كلیـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم السیاســـــیة، قســـــم الحقـــــوق، جامعـــــة محمـــــد خیضـــــر، بســـــكرة، 

  .122، ص 2016

  .126منصور داود، المرجع السابق، ص  - 3

  .15بري إفریقیا، المرجع السابق، ص  - 4
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  استقلالیة سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه: الفرع الثاني

وتقوم آلیة  ،المستقلةالنظام القانوني لسلطات الضبط في ة یلخاصیة الاستقلالیة أص عدت 

استقلالیة سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه على محورین أساسیین هما الاستقلالیة 

  .1العضویة و الاستقلالیة الوظیفیة

  الاستقلالیة العضویة : أولا

دراسة الاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه تقتضي دراسة  

  .لیة المنصوص علیها في التشریعمظاهر وحدود هذه الاستقلا

  :مظاهر الاستقلالیة العضویة -  1

ة یلشكتمات العمومیة للمیاه الالعضویة لسلطة ضبط الخد من مظاهر الاستقلالیة 

  .ومبدأ التنافي) نیة العهدةتق( الجماعیة ونظام العهدة

 :التشكیلة الجماعیة -أ 

یر من للمیاه فإنّ هذه السلطة تسمومیة سلطة ضبط الخدمات الع ةمن ناحیة تشكیل 

، وهذا ما یضمن 2أعضاء من بینهم الرئیس) 04(طرف لجنة إدارة تتكون من أربعة

التعدد في الآراء واتخاذ القرارات بصفة جماعیة داخل الهیئة ودون استئثار من طرف 

  .  رئیسها

   

                                                           

  .20، ص فریقیا ،المرجع السابقبري ا -  1

  .، المرجع السابق303-08من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  -  2
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  :نظام العهدة - ب

سنوات قابلة للتجدید ) 05(ن لمدة خمس نّ أعضاء الهیئة یعینو بالنسبة لفكرة العهدة فإ

  .مرة واحدة، وهذا مایحول دون عزل أعضاء الهیئة إلا في حالات یحددها القانون

  :مبدأ التنافي -جـ

عدم إمكانیة الجمع بین  ىبالنسبة لحالة التنافي فإنّ المرسوم التنفیذي نص عل 

  .1العهدة في الهیئة وبین وظیفة أخرى

في في الأساس كرست في القانون الجزائري لة التنایر أن حار التذكویجد 

الذین یمنع  بما فیهم أعضاء الهیئات الإداریة المستقلة بخصوص الأعوان السامین للدولة

عنهم ممارسة نشاطات مماثلة أو أي فائدة مادیة أو معنویة في القطاع محل التعین، 

  .2القطاعوعدم مزاولة نشاط  للحساب الخاص في نفس 

  :حدود الاستقلالیة العضویة- 2

من الناحیة  استقلالیة سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه یةحدودتظهر م 

  .السلطة التنفیذیة طرفقابلیة العهدة للتجدید واحتكار سلطة التعیین من  في العضویة

   

                                                           

  .، المرجع السابق303_08من المرسوم التنفیذي رقم ، 15المادة  -  1

الخاصة ببعض المناصب  ، یتعلق بحالات التنافي والإلتزامات2007مؤرخ في أول مارس  01_07أمر رقم  -  2

  .2007مارس  7صادر في  16والوظائف،ج ر عدد 
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  :دیدقابلیة العهدة التج-أ

دة قابلة ة وهذه العهمحددة لعهد أعضاء سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه یعینون

لم  القانوني  لنصاكما أن السلطة أعضاء  باستقلالیةتمس  ، وهذه الصفة1دید مرة واحدةللتج

 .دون سبب انهاإنهاء العهدة قبل أو  إمكانیةعدم ینص على 

 :احتكار السلطة الوصیة صلاحیة التعیین- ب

بناءا على اقتراح من الوزیر المكلف ص أن التعیین یكون بمرسوم رئاسي یقتضي الن

ك وارد حول مدى یكون من السلطة المركزیة فإن الشبالموارد المائیة ومادام الاقتراح 

على عكس هیئات  الأعضاءهؤلاء  واضحة والنص لم یحدد بصفة الأعضاءاستقلالیة 

  .2كقطاع الغاز والكهرباء والبرید والمواصلات الأخرىط بالض

  یة الوظیفیةالاستقلال: ثانیا

لهذه السلطة بناءا على ما ورد  یقصد بالاستقلالیة الوظیفیة المهام والوظائف الموكلة 

 مظاهر وحدود الاستقلالیة الوظیفیة التنفیذي إلا أنّه یستشف من خلاله أیضافي المرسوم 

  .على غرار الاستقلالیة العضویة للهیئة

  :مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة-1

إعداد من خلال الاستقلالیة الوظیفیة لسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه  تظهر 

  .نظامها الداخلي والوسائل البشریة إضافة إلى الاستقلالیة المالیة

   

                                                           

  .، المرجع السابق303-08من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  -  1

، 2للبحث القانوني ، العدد  الأكادیمیةة ل، المج"نموذج مرفق المیاه: ضبط المرافق العامة"عیساوي عز الدین،  -  2

  .107، بجایة، ص ، جامعة عبد الرحمن میرة2010
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  :إعداد النظام الداخلي-أ

من ناحیة الوسائل القانونیة فإنّ سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه تتمتع بسلطة  

  :التي تنص على مایلي  16من المادة  1سن نظامها الداخلي وذلك طبقا للفقرة 

دارة مشروع النظام الداخلي لسلطة الضبط الذي یحدد خاصیة تعد لجنة الإ «

 »تنظیمها الداخلي وقواعد سیرها

  :البشریة الوسائل- ب

المخولة  ، تلكفیما یتعلق بالوسائل البشریة فعادة یوجد نوعین من الوسائل البشریة 

ظیمیة وهؤلاء الأشخاص یعملون كموظفین ة بمقتضى النصوص التشریعیة والتنللسلطة مباشر 

التوظیف ومن خارج  يأما النوع الثاني من الوسائل فیتمثل في سلطة الهیئة ف ،لدى الهیئة

نه یمارس تنص على أالتي  303-08التنفیذي  من المرسوم 11حسب نص المادة  الإدارة

  :ة السلطات الضروریة لتسییر سلطة الضبط على الخصوص في المجالرئیس لجنة الهیئ

  .والإیراداتالأمر بالمصاریف -

  .توظیف المستخدمین وتوقیفهم-

  .التعیین على مستوى الهیاكل-

  .نیأجور المستخدم-

  .الممتلكات العقاریة والمقولةتسیر -

  .إعداد مشاریع المیزانیات وبرامج العمل-

  .تحدید حسابات التسییر والجرد-
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صلاحیات رئیس لجنة الإدارة أنّ یفوض جزء من سلطاته إلى  من بالإضافة إلى أنّه 

وتمثیله لسلطة الضبط في ، 2الأعضاءوتوزیع المهام فیما بین  ،1أعضاء اللجة الآخرین

  .3العدالة وأمامة المدنیة الحیا

  :الاستقلالیة المالیة -جـ 

سلطة ضبط  أنّ  303-08المرسوم التنفیذي رقم من  02یلاحظ من نص المادة  ما

  .الخدمات العمومیة للمیاه تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

دة من قانون الما 65المهمة المخولة لهذه السلطة وضمن أحكام المادة  روفي إطا

تسهر سلطة الضبط على السیر الحسن للخدمات العمومیة للمیاه لصالح  05-12

مستعملین في ظل احترام التشریع والتنظیم المعمول بهما بالإضافة إلى المهام والصلاحیات لا

  .303-08المرسوم التنفیذي  من 2الفقرة  04المنصوص علیها في المادة 

  :حدود الاستقلالیة الوظیفیة-2

المصادقة على من خلال حدود استقلالیة سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه  تظهر

  .المالیة النظام الداخلي من قبل السلطة الوصیة ومحدودیة الاستقلالیة

  :المصادقة على النظام الداخلي قبل السلطة الوصیة -أ

حریة سلطة ضبط المیاه في اختیار مجموع القواعد التي من خلالها تقرر كیفیة  تظهر 

 ماغیر ، سیرها دون مشاركتها مع أي جهة أخرى بالخصوص السلطة التنفیذیة و تنظیمها 

                                                           

  ، المرجع السابق،308-08من المرسوم التنفیذ  2الفقرة  11المادة   -  1

  .، المرجع نفسه12المادة  -  2

  .، المرجع نفسه13المادة  -  3
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یلاحظ أنه تم إخضاع النظام الداخلي لسلطة الضبط المستقلة للمصادقة علیه من قبل 

  .على هیئة الضبط سیطرة السلطة التنفیذیة یؤكد وهذا ما، 1السلطة التنفیذیة

  :محدودیة الاستقلالیة المالیة - ب

رغم أن سلطة ضبط المیاه تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي إلا أنّ هذه 

السلطة تبقى في وضعیة تبعیة مطلقة للسلطة التنفیذیة، فأموال السلطة مصدرها مساهمات 

ح للشرب وإعانات الدولة بالإضافة إلى كل الموارد ذات الصلة الصندوق الوطني للماء الصال

  .2نشاطاتها

  .3الضبط من إعانة مالیة أولیة من طرف الدولةسلطة كما تستفید 

  تفویض مرفق المیاه وتسویة المنازعات الناجمة عنه ضبط: المطلب الثاني

كشریك مهیمن في النشاطات  الاقتصادیةإن تقلیص تواجد الدولة على الساحة  

اقب وإعمال أسلوب الضبط زیز وظیفتها الجدیدة كضابط أو كمر المفتوحة على المنافسة وتع

، تطلب تزوید سلطة الضبط المیاه بمجموعة من الاختصاصات بموجب القانون 4تیامؤسسا

  )يفرع ثان(صاصات مع الهیئات الأخرى واخت) فرع أولال(

  سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاهاختصاصات : الأولالفرع  

بموجب النصوص القانونیة المنظمة لسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه تضطلع  

  .هو تنظیمي وما هو استشاري ورقابي بالعدید من الاختصاصات منها ما

                                                           

  .، المرجع السابق308-08من المرسوم التنفیذي رقم  2الفقرة  16المادة  -  1

  . مرجع السابق، ال303-08من المرسوم التنفیذي رقم ،19المادة  -  2

  .من المرجع نفسه 20المادة  -  3

  .86بري إفریقیا، المرجع السابق، ص  -  4
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  الاختصاص الإستشاري في مجال  التنظیم: أولا

بالرغم من ذلك  ، لكن1إن الاختصاص التنظیمي اختصاص أصیل للسلطة التنفیذیة 

غیر  ةالمستقلة بممارسة الاختصاصات التنظیمیة وسن قواعد مجرد تتمتع السلطات الإداریة

موجهة إلى شخص محدد، وهي القواعد التي تنشئ التزامات على المتعاملین في المجال 

تمنح لهؤلاء المتعاملین في المقابل العدید من الحقوق، الخاضع لاختصاص هذه السلطات و 

ضرورة منها د العدید من المبررات لمنح هذا الاختصاص للسلطات الإداریة المستقلة وتوج

  .2ة السلطة التنفیذیةلمصادق الأخیرةخضوع التنظیمات التي تصدرها هذه 

السلطات  للهیئةیة للمیاه فإن المشرع  خول وفیما یخص ضبط الخدمات العموم 

إلا أنها لا  ،3الضروریة لممارسة صلاحیاتها لكن في إطار القانون والتشریع المعمول به

لدى السلطة الوصیة  باختصاص استشاريتتمتع بل  تحظى باختصاص إصدار الأنظمة

یق قوانین المیاه في الإطار الذي حدده المشرع وذلك بة تهدف إلى تطللأنظمحال إعدادها  

  :4في مجال رارات تنظیمیة وفردیة ق بإصدار

  .یریدفاتر الشروط النموذجیة المتعلقة بعملیات تفویض التس إعدادالمساهمة في  -

المساهمة في تنفیذ أحكام تسییر الخدمات العمومیة للمیاه، لاسیما في عملیات  -

  .المتعلقة بها والأنظمةتفویض التسییر وإعداد المقاییس 

التسعیریة وتراقب تكالیف وتسعیرات  الأنظمةالسهر على احترام المبادئ التي تسیر  -

  .الخدمات العمومیة للمیاه

                                                           

  .، المرجع السابق 01-16من القانون رقم  143المادة  -  1

 الاجتهاد، مجلة  "المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة مآل الفصل بین السلطات "عیساوي عز الدین،  -  2

  .207،208، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص ص2008مارس  04القضائي، العدد 

  .، المرجع السابق303-08من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  -  3

  .، المرجع السابق12- 05من القانون رقم  65المادة  -  4
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القیام بكل التحقیقات والخبرات والدراسات وإصدار النشریات المتعلقة بتقییم نوعیة  -

  .الخدمات المقدمة للمنتفعین بخدمات المرفق

بعین الاعتبار، مالح  الأخذیة للمیاه مع ومالسهر على حسن سیر الخدمات العم -

  .المنتفعین أي أنّ تعمل على الموازنة بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للمنتفعین

  الأخرى الاختصاصات الاستشاریة: ثانیا

تختص سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه أیضا بمجمعة من الاختصاصات  

  :الاستشاریة نذكر منها

 المنفذةالرأي حول عملیات الشراكة لتسییر نشاطات الخدمات العمومیة للمیاه  إبداء - 

      الفقرة الثانیة من قانون المیاه  104من طرف فروع الاستغلال المنشأة طبقا للمادة 

05-121.  

بالموارد المائیة یتضمن  تقدیم اقتراحات في إطار تقدیم تقریر إلى الوزیر المكلف -

  .2تسییر الخدمات العمومیة للمیاه اقتراحات لتحسین

  الاختصاصات الرقابیة: ثالثا 

من أجل ضمان  هام الرقابیة ت العمومیة للمیاه بعدید المتضطلع سلطة ضبط الخدما 

  :3نذكر منهااحترام  الأحكام  التشریعیة و التنظیمیة، 

على احترام أصحاب الامتیاز والموكلة لهم الخدمات العمومیة للمیاه  السهر -

  .للالتزامات الموكلة لهم بموجب عقد الامتیاز

                                                           

  .المرجع السابق ،303-08من المرسوم التنفیذي رقم  02ف  04المادة  -  1

  .، المرجع نفسه06المادة  -  2

  .، المرجع نفسه 02ف 04المادة  -  3
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فعین بخدمات مرفق المیاه وصیاغة كل التوصیات تالمن أودراسة شكاوي المتعاملین  -

  .المناسبة

المیاه من  قمرف إجراء كل مراقبة وتقییم نوعیة الخدمات المقدمة للمنتفعین بخدمات -

  .طرف الهیئات المستغلة للخدمات العمومیة للمیاه

  .إجراء تحلیل للأعباء في إطار مراقبة التكالیف وأسعار الخدمات العمومیة للمیاه -

مراقبة مدى نجاعة أداء الشركات العمومیة والخاصة التي تعمل في قطاع الموارد  -

  .المائیة

الواردة في دفاتر  والأحكاموالشركات للنصوص  سساتؤ ملمراقبة مدى احترام هذه ا -

  .الشروط

ة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه تسعى بواسطة الضبط الاقتصادي إلى تحقیق طفسل .

الاقتصادیة ومتطلبات أخرى مرتبطة  نوع من التوازن بین المنافسة واستمراریة المردودیة

بالمصلحة العامة، وكذا السهر على الحفاظ على توازنات لا یمكن أن یوفرها السوق بصفة 

  .1تلقائیة

  أخرىتقاسم الاختصاص مع هیئات : الفرع الثاني

للمیاه،  الاختصاصات التي تضطلع بها سلطة ضبط الخدمات العمومیة إلى جانب 

خل فیها هیئات أخرى مع سلطة ضبط الخدمات العمومیة توجد اختصاصات أخرى تتد

                                                           

في الملتقى الدولي  ة، مداخلة ملقادور سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه في تحقیق الامن المائيبوخمیس سهیلة،  -  1

قالمة، یومي ، 1945ماي  08، جامعة "دارة كلیة الحقوق والعوم السیاسیةالاسات سیاة و یتشریعات الحما": الامن المائي

  .6،7، ص ص، 2014دیسمبر  15و 14
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والإدارة المكلفة  )أولا(للمیاه، سنتناول بالدراسة تداخل سلطة الضبط مع مجلس المنافسة

  ).ثالثا(و تسویة منازعات عقود تفویض مرفق المیاه ) ثانیا(بالموارد المائیة 

  بین سلطة الضبط ومجلس المنافسة تداخل إختصاص:أولا

061-95أنشأ مجلس المنافسة بموجب الأمر رقم  
كسلطة ضبط مكلفة بتنظیم  ،

المنافسة في السوق بصفة أفقیة وتم  تأسیس  في كل قطاع سلطة ضبط قطاعیة تتقاسم 

، حیث أنّ هذا الأخیر یتمتع 2مع مجلس المنافسة الذي یعد سلطة ضبط عامة الاختصاص

واسع یعالج النشاطات الاقتصادیة خصوصا المرتبطة بالمنافسة فیحق للمتعاملین بتدخل 

إیداع الشكاوى حول كافة الممارسات المنافیة للمنافسة في كل مجالات النشاط الاقتصادي، 

بهدف ضمان توازن السوق  فتدخله واسع وشامل یكمل نشاط سلطة الضبط وفي هذا  

سة رقابة قبلیة وبعدیة على المؤسسات الاقتصادیة الإطار یمكن أن یضمن مجلس المناف

مسألة التنسیق  03-03من الأمر  39لتفادي وضعیات الهیمنة والاحتكار، وتنظم المادة 

  . بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة الأخرى

وبالنسبة لتقاسم الاختصاصات سلطة ضبط الخدمات العمومیة لمیاه ومجلس المنافسة 

ا الأخیر بتطبیق القانون المتفق المعني في إطار حمایة المنافسة وهذا بطریقة یتدخل هذ

  .3تتوافق مع تدخله كسلطة ضبط أفقیة وعمومیة

   

                                                           

   ).ملغى( 1995فیفري  22مؤرخ في  09، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد1995جانفي  25مؤرخ في  06-95أمر رقم   -1

  .04،14بري إفریقیا، المرجع السابق، ص ص  -  2

  .42، ص المرجع نفسه -  3
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  :التدخل المسبق-1

یلعب مجلس المنافسة دورا كبیرا في مجال تدخله، وتمتعه بصلاحیات ذات  بعد وقائي 

، ویأتي له ذلك من خلال إعطاء رأیه في مشاریع القوانین التي لها علاقة 1وإیجابي

بالمنافسة، وكذلك بإمكانه أن یقوم بتحقیق أو دراسة أو خبرة في كافة الأعمال التي تندرج 

ضمن إختصاصه، أما في حالة ما إذا كانت الإجراءات المتخذة تكشف عن ممارسات مقیدة 

  .2سة لوضع حد لهاللمنافسة، فیقوم مجلس المناف

وعلیه نجد أنّ مجلس المنافسة یتدخل مسبقا حتى ولو كان القطاع المعني تحت سلطة 

  .الضبط

 :التدخل اللاحق -2

یكون التدخل اللاحق لمجلس المنافسة في حالة عدم وجود صلاحیات لسلطة الضبط 

یمكن للمجلس أن في حمایة المنافسة، أو في فشلها في ضمان احترام قواعد المنافسة، وعنده 

یطلب معلومات مفصلة من طرف السلطة القطاعیة فیما یخص هیكلة السوق المعني، وعلیه 

فإن مجلس المنافسة یفرض رقابة مسبقة على التجهیزات الاقتصادیة ویفرض كذلك رقابة 

بعدیة على التعسف في وضعیة الهیمنة وفي الحالات التي یتطلب الأمر ضرورة وجود خبرة 

 .3تقنیة

 تدخل الإدارة المكلفة بالموارد المائیة كسلطة تنفیذیة: ثانیا

تتمثل سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه، هیكل مستقل وقائم بحد ذاته، والذي قد 

منه، حیث یعهد إلى هذه السلطة بعدة وظائف ومهام  65نص علیه قانون المیاه المادة 
                                                           

  .المرجع السابق، 03_03المعدل للامر 12 - 08من الأمر  35المادة -  1

  .، المرجع نفسه20المادة  -  2

  .43بري إفریقیا، المرجع السابق، ص  -  3
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وزارة الموارد المائیة التي تمثل السلطة كانت من اختصاص السلطة التنفیذیة المتمثلة في 

التنفیذیة في مجال محدد من برامج الحكومة وتستمد وجودها من الدولة وتنفذ مخططها، 

والتي تتكفل بتفویض من الوزیر الأول لتنفیذ  برنامج الحكومة في قطاع المیاه والسهر على 

، وعملا بالمرسوم التنفیذي 1اهاحترام وسیر وضمان الاستعمال الحسن للخدمات العمومیة للمی

ه المحدد لصلاحیات وزیر المواد المائیة والبیئة حسب ما ورد في المادة الأولى من ،882_16

حیث یقترح الوزیر المكلف بالموارد المائیة والبیئیة في إطار السیاسة العامة للحكومة وبرامج  

والبیئیة، وفي نفس الإطار یبادر  عملها عناصر السیاسة الوطنیة في میادین الموارد المائیة 

بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم میدان اختصاصه وإعداده ومتابعة تنفیذها 

  .والسهر على تطبیقها

وبالتالي فالسلطة التنفیذیة أو الإدارة المكلفة بالموارد المائیة مع تأسیس سلطة ضبط 

بصلاحیات على غرار عرض التقریر السنوي  ة للمیاه إلا أنّها مازالت تحتفظلخدمات العمومی

للوزیر المكلف بالموارد المائیة، وكذا موافقة الوزارة المختصة على الأنظمة عن السلطة، 

  .3ووضع النظام الداخلي لهذه السلطة

 شبه  نلاحظ أن السلطة التنفیذیة الممثلة في وزارة الموارد المائیة مازالت تسیطر بصفة

العمومیة للمیاه وذلك من خلال النصوص  راف على الخدمةالإشعلى إختصاص  كلیة

  .104،108،109، المادة الواردة في قانون المیاه

   

                                                           

  .51بري إفریقیا، المرجع السابق، ص  -  1

حدد لصلاحیات وزیر الموارد المائیة والبیئیة، ج ر عدد ،ی 2016مؤرخ في أول مارس  88- 16مرسوم تنفیذي رقم  -  2

  .2016مارس  9مؤرخ في  15

  .52بري إفریقیا، المرجع السابق، ص  -  3
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  تسویة منازعات عقود تفویض مرفق المیاه: ثالثا

  :دور القاضي الإداري - 1

الصفة الإداریة لسلطة ضبط ببما أنّ المشرع الجزائري قد اعترف بصریح العبارة 

یمكنها اتخاذ أي سلطة إداریة مستقلة،  نصه على أنها خلال للمیاه منالخدمات العمومیة 

، ویظهر هذا من خلال 1تدبیر مناسب في سبیل ضبط قطاعها الحیوي المتمثل في المیاه،

تفحص قراراتها أو في نطاق العقود التي تكون طرفا فیها، فوفقا لمبدأ المشروعیة تكون 

شوب نزاع فإنّ الاختصاص یعود الفصل فیه إلى خاضعة لرقابة القضاء وعلیه في حالة ن

طبقا لنص بالنظر الى الدعاوى المرفوعة ضد قرارا السلطات الاداریة المستقلة  مجلس الدولة

والذي یتحدد نطاق اختصاصه بإلغاء هذه ، 012-98من القانون العضوي  9المادة 

  .القرارات

لطات عیب في أحد أركانها أو أما في حالة ما إذا أصاب القرار التي تتخذه هذه الس

شروط صحتها یكون القرار باطلا، والقاضي هنا یقتصر دوره على إلغائه دون تعدیله أو 

  .3التفویض كأصل عام طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

السلطات الإداریة المستقلة لیست مجرد أجهزة استشاریة بل تتمتع بسلطة في  فباعتبار 

اتخاذ القرار في إطار وظیفتها الضبطیة وذلك حسب كل قطاع، تتجسد كذلك في اتخاذ 

  .قرارات فردیة وتنظیمیة، وعلیه تمتد دعوى الإلغاء لتشمل هذه القرارات

                                                           

  .8بوخمیس سهیلة، المرجع السابق، ص  -  1

ر  جختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، اتضمن ی، 1998مایو  30مؤرخ في  01-98 رقم  قانون عضوي -  2

  .1998یونیو  1في  صادر 37عدد 

 صادر 21، ج ر عدد والإداریةراءات المدنیة تضمن قانون الإجی، 2008فیفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  - 3

  .2008أفریل  23في 
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م یبین مدى إمكانیة رفع دعوى أما بالنسبة لدعوى التعویض المشرع الجزائري ل 

، فیطرح الإشكال حول من طرف الوزارة المعنیة بالقطاعالصادرة  اتر التعویض ضد القرا

إ تنص على اختصاص .م.ج.إ.ق 801الاختصاص بالنظر لهذه الدعوى لأنّ المادة 

المسؤولیة المدنیة المرفوعة ضد الدولة، الولایة والبلدیة  المحاكم الإداریة بالنظر في دعاوى

، ةوالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، وباعتبار تمتع هذه السلطة بالشخصیة المعنوی

  .1فلا یمكن رفع دعوى التعویض ضد الدولة

فیما یخص النزاع بین الدولة و الجزائریة للمیاه، فهنا الاختصاص یعود الى القضاء 

لأن هذه المؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، أما في حالة نشوب نزاع بین  داريالإ

یؤول الفصل في الدعوى الى القضاء العادي حسب نص المادة فالجزائریة للمیاه والمستهلكین 

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  01_88من قانون رقم  45

العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري للقواعد المطبقة  تخضع الهیئة« :التى تنص على

 في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر وتخضع لقواعد الإدارةعلى 

أي المستثمر ، وكذلك في حالة نشوب نزاع بین المفوض له  » .......القانون التجاري

قضاء العامة یتم اللجوء للالمستعمل فحسب القواعد  الخاص سواء الوطني أو الأجنبي مع

   .العادي

  :التحكیم كوسیلة لفض النزاعات -  2

ساهمت العوامل الاقتصادیة بشكل كبیر في ظهور مفهوم الضبط ، بحمایة المتعاملین 

من احتكار الدولة خصوصا في حل النزاعات الناشئة بین المتعاملین الاقتصادیین ، واعتماد 

طرق متعددة وناجعة بطریقة تلائم النشاط التقني والمالي للاستثمارات في الخدمات العمومیة 

أهم الطرق البدیلة ن طریق إدراج التحكیم في المنظومة القانونیة الذي یعد أحد للمیاه وهذا ع

                                                           

  .8،9بوخمیس سهیلة، المرجع السابق، ص ص  -1
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خاصة التجاریة منها ، والتحكیم یكون في إطار العلاقات الاقتصادیة الدولیة، لحل النزاعات 

لكنه لم یوضح بصفة خاصة صلاحیة السلطات كوسیلة للشرعیة الممارسة التحكیمیة، التي 

سلطة ضبط البرید والمواصلات  لضبط الخاصیة الأساسیة مثلتمثل في بعض سلطات ا

  .1السلكیة و اللاسلكیة

أما بالنسبة لسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه فلا یوجد نص صریح یبرز المهام 

في دراسة شكاوي المتعاملین أو مستعملي  وإنما تتمثل صلاحیتهاالتحكیمیة لهذه السلطة، 

كما تساهم بموجب إتفاقیة تنفیذ أحكام تسییر  صیاغة التوصیاتلعمومیة للمیاه و الخدمات ا

ثم تتولى  بصفة  ، تفویض التسییرالتي یمكن أن تبرمها في إطار الخدمات العمومیة للمیاه 

لاحقة الاختصاص الرقابي حول الإلتزام من طرف المفوض له بتنفیذ  ما نص علیه دفتر 

 .2الشروط

كشخص  ADEین الشركة الوطنیة الجزائریة للمیاه في حالة وجود نزاع قائم بوعلیه 

لتحكیم كوسیلة لفض النزاع القائم، بتطبیق معنوي عام مع طرف أجنبي فیمكن اللجوء إلى ا

نصوص القواعد العامة للتحكیم التي أوردها المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  .ومایلیها1006المواد 

 -suezقد نصت بنود العقد المبرمة بین الشركة الجزائریة للمیاه والمتعامل سویز للبیئة و 

environnement  على أنه في حالة وجود نزاع یمكن أن یحدث بین الأطراف فیما یخص تنفیذ

 15أو تفسیر بنود العقد، فیكون موضوع محاولة تسویة بالتراضي بین الأطراف خلال مدة 

ة عدم التوصل إلى التسویة بالتراضي فیمكن أن یتم عرض النزاع من طرف یوم، أما في حال

باریس التي تقرر نهائیا حسب بالجهة المتضررة على التحكیم أمام الغرفة التجاریة الدولیة 

أشهر ابتداءا من  03حكام یصدرون الحكم خلال ) 03(التنظیم، التي تتكون من ثلاث 

                                                           

  .107، 106بري إفریقیا، المرجع السابق، ص ص  -1
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القانون الجزائري حسب نص المادة  علیه  لجزائر ویطبقتاریخ تعیینهم، والتحكیم یتم في ا

   .1من العقد 34

                                                           

 MRE- contrat de gestion déléguée des services publics de: ، نقلا عن83بودراف مصطفى، المرجع السابق، ص  -1

l’eau l’assainissement de la wilaya d’Alger –SEAAL- suez environnement. 
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اختیار الطریقة المناسبة في مجال تسییر مرفق المیاه باختلاف الأهداف التي یختلف 

من القیام بتفویض إلى تحقیقها ، لكن عموما تكون غایة الإدارة العمومیة  الدولة  تسعى

 تبني إستراتیجیة شاملة بهدف إدارة قطاع المیاه بكفاءةتسییر مرفق المیاه للخواص هو 

للسكان من الناحیة النوعیة والكمیة المطلوبة ،  وإیصالهاوتقدیم خدمات ذات جودة عالیة 

على میزانیتها ، وجانب تسییري إلى ارتباطه بالجانب التمویلي وتقلیص العبء  بالإضافة

  .یتمثل في تطویر الخدمة العمومیة للمیاه 

ویعد التفویض أحد أوجه الشراكة بین القطاعین العام و الخاص تهدف من خلاله     

السلطات العمومیة إلى خلق نوع من المنافسة داخل الاقتصاد الوطني إلى جانب جلب 

، حیث تحوز ات الأجنبیةمن العقود مع الشرك یدعدالوذلك من خلال إبرام الاستثمار الأجنبي 

هذه الشركات على قدر كاف من الإمكانیات الفنیة والتقنیة في مجال المیاه بعدما كان 

  . فقطالعامة محصورا في الأشخاص المعنویة 

 المتضمن  247- 15تقنیة التفویض قبل صدور المرسوم الرئاسي رقم الجزائر عرفت   

 12-05موجب القانون رقم قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، وذلك ب

علیه السلطات العمومیة في  اعتمدتالمتعلق بالمیاه الذي یعد أولى المرجعیات القانونیة التي 

 1990، وقبل في قانون البلدیة والولایة لسنة برام العقود مع الشركات الأجنبیةمجال إ

  .التي تناولته بصفة محضة 1994وكرسته التعلیمة الوزاریة لسنة 

من أهم عقود التسییر في تفویض مرفق المیاه الذي نص علیه المشرع  الامتیازیعد عقد     

طریقة مناسبة للتعاقد  اختیارالجزائري في قانون المیاه ، وترك للجهة المختصة الحریة في 

  .، وعقد البوت  الاستغلالعلى غرار عقد التسییر، عقد مشاطرة 

ه في الطرف الأول هو السلطة المفوضة المتمثلة یتمثل أطراف عقد تفویض مرفق المیا    

 الذي تمنح له الدولة تسییر الخدمة الامتیاز، وصاحب زارة الموارد المائیة أو البلدیةفي و 
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، والطرف الثاني هو الجهة المفوضة سواء كان شخص معنوي عام أو العمومیة للمیاه

  .وطني أو أجنبي شخص معنوي خاص

لقد كرس المشرع الجزائري في قانون المیاه طریقتین یتم من خلالهما تفویض مرفق المیاه     

المباشر من طرف الدولة أو التفویض عن طریق الدعوى  الاختیارطریق في الجزائر إما عن 

دمة وذلك من خلال شروط یجب توافرها في المفوض له وذلك من أجل توفیر الخ للمنافسة

  .ق الشروط المطلوبةوفالعمومیة للمیاه 

سلطة إداریة مستقلة إنشاء  إلىومن أجل تفادي الوقوع في الهیمنة عمدت الدولة       

 التي تتمتع قطاع المیاه ضبطالخدمات العمومیة للمیاه وهذا في إطار  بضبطمكلفة 

  .بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

     :النتائج نوجزها كالأتي وفي إطار هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من 

المشرع  عكسكفایة النصوص القانونیة التي تحكم سیر تفویض المرافق العامة على عدم _ 

  .المغربي الذي وفق إلى حد كبیر في وضع إطار تشریعي یحكم تفویض المرافق العامة

المیاه على غرار باقي العقود  في تفویض مرفق استعمالاالعقد الأكثر  الامتیازعقد  اعتبار_ 

  .الأخرى

معظم عقود الشراكة رغم تكلفتها المالیة التي تتطلبها هذه المبادرات، على نجاح عدم _ 

غیلسن واسر الذي كان مآلها الفشل غرار العقد المبرم بین الجزائریة للمیاه والمتعامل الأجنبي 

  .الكبیر

على الشركات الأجنبیة خاصة في مجال  عدم وجود آلیات فعالة من شأنها فرض رقابة_ 

  .تحویل المعارف والخبرة التقنیة
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  نقص عدم فتح مجال أكبر للاستثمارات الأجنبیة وكذا الاستثمار الوطني مما یؤدي إلى _  

  .مردودیة المرافق العامة

نص المشرع الجزائري بصریح العبارة على استقلالیة سلطة ضبط الخدمات العمومیة  رغم_ 

من الناحیة للمیاه إلا أنها هیئة تابعة للسلطة الوصیة المتمثلة في وزارة الموارد المائیة والبیئة 

  .الفعلیة

  :والمتمثلة في الاقتراحاتومن خلال ماسبق ارتأینا تقدیم بعض     

القوانین التي تنص على تفویض المرفق العام لإعطائه طابع أكثر إلزامیة إعادة النظر في _ 

  .الحدیثةبما یتماشى مع مقتضیات وتوجه الدولة 

على الجهات الوصیة ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني الذي یحكم عقود التفویض _ 

بالنسبة  تفیذهااء لتسییر الخدمات العمومیة للمیاه سواء من حیث إجراءات إبرامها أو أثن

  .للجهة المفوضة أو المفوض له

  .مشاركة المستثمر الأجنبيب شجیع المبادرات الوطنیة وتحفیزهات_ 

  .تسییر الموارد المائیةوالمهندسین القائمین على إدارة و ضمان تكوین أحسن للتقنین _ 

  .إعادة الفصل في التكییف القانوني لسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه_ 

  .استقلالیتها ومحو تدخل الوزارة المكلفة بالموارد المائیةتفعیل أهلیة سلطة الضبط و _ 
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في الحقوق، تخصص قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق، القطب  لنیل شهادة الماجیستر

  .2013الجامعي أبو بكر بلقاید، جامعة وهران، 

، وتطبیقاته في )B.O.T(النظام القانوني لعقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة  صبوع صهیب، –

رة العامة، القانون لنیل شهادة الماجیستر في القانون العام، فرع الإدا مكملة الجزائر، مذكرة

  .2013وتسییر الإقلیم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

صدراتي عدلان، حوكمة المیاه كخیار استراتیجي لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة، دراسة  –

ة الدكتوراه، لنیل شهادة الماجیستر في إطار مدرس مكملة  مقارنة بین الجزائر وكندا، مذكرة

تخصص اقتصاد دولي والتنمیة المستدامة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة 

  .2013فرحات عباس، سطیف، 

التجربــــــــة "لجدیــــــــد كــــــــأداة لتحســــــــین القطــــــــاع العــــــــام عطــــــــار نادیــــــــة، التســــــــییر العمــــــــومي ا –

ـــــة ،مـــــذكرة"الجزائریـــــة فـــــي مجـــــال تفـــــویض تســـــییر المیـــــاه الماجیســـــتر فـــــي لنیـــــل شـــــهادة  مكمل

ــــــــوم  ــــــــة العل ــــــــوم اقتصــــــــادیة، كلی ــــــــرع عل ــــــــوم التســــــــییر، ف ــــــــة وعل ــــــــوم الاقتصــــــــادیة والتجاری العل

  .2015الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

من أجل  مكملة  فیصل، عقود الشراكة العمومیة الخاصة، دراسة مقارنة، مذكرةعمراني  –

الماجیستر في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحصول على شهادة 

  .2011الحقوق، بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، 
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لانـــــــــــــي عبـــــــــــــد الســـــــــــــلام، تســـــــــــــییر المـــــــــــــوارد المائیـــــــــــــة فـــــــــــــي الجماعـــــــــــــات المحلیـــــــــــــة، یغ –

فــــــــــي  مقدمــــــــــة لنیــــــــــل شــــــــــهادة الماجیســــــــــترمكملــــــــــة دراســــــــــة حالــــــــــة بلدیــــــــــة باتنــــــــــة، مــــــــــذكرة 

ــــــــــوم الاقتصــــــــــادیة  العلــــــــــوم الاقتصــــــــــادیة، تخصــــــــــص تســــــــــییر المالیــــــــــة العامــــــــــة، كلیــــــــــة العل

  .2013والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

ــــــــــــي كــــــــــــدودة  – ــــــــــــي المغــــــــــــرب العرب ــــــــــــع  –عــــــــــــادل، اقتصــــــــــــادیات المــــــــــــوارد المائیــــــــــــة ف واق

علــــــــــــوم ، حالــــــــــــة الجزائــــــــــــر، بحــــــــــــث مقــــــــــــدم لنیــــــــــــل شــــــــــــهادة الماجیســــــــــــتر فــــــــــــي ال-وآفــــــــــــاق 

الاقتصـــــــــــــــادیة، فـــــــــــــــرع التحلیـــــــــــــــل الاقتصـــــــــــــــادي، كلیـــــــــــــــة العلـــــــــــــــوم الاقتصـــــــــــــــادیة وعلـــــــــــــــوم 

  .2003التسییر، جامعة الجزائر، 

لكحــــــــــل الأمــــــــــین، الشــــــــــراكة بــــــــــین القطــــــــــاع العــــــــــام والقطــــــــــاع الخــــــــــاص فــــــــــي الجزائــــــــــر،  –

ـــــــــوهران دراســـــــــة ح ـــــــــر ل ـــــــــاه والتطهی ـــــــــة شـــــــــركة المی ـــــــــة مـــــــــذكرة، SEORال ـــــــــل شـــــــــهادة  مكمل لنی

قتصــــــــــادیة، فــــــــــرع العلــــــــــوم الاقتصــــــــــادیة، تخصــــــــــص تســــــــــییر الماجیســــــــــتر فــــــــــي العلــــــــــوم الا

ــــــــــــوم التســــــــــــییر،  ــــــــــــوم التجاریــــــــــــة وعل ــــــــــــة العلــــــــــــوم الاقتصــــــــــــادیة والعل المالیــــــــــــة العامــــــــــــة، كلی

  .2014جامعة تلمسان، 

  :مذكرات الماستر/ 3

، مذكرة لنیل شهادة بن محیاوي سارة، النظام القانوني لعقد الامتیاز في التشریع الجزائري –

في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق،  الماستر

  .2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، مذكرة لنیل شهادة )عقد الامتیاز نموذجا(عبد المؤمن، تفویض المرافق العامة خنتاش  –

لیة الماستر في القانون، تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ك

  .2016 جیجل، الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي،
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عقــــــــــــــد  –زعــــــــــــــیم إیمــــــــــــــان، الطــــــــــــــرق المســــــــــــــتحدثة لإدارة وتســــــــــــــییر المرافــــــــــــــق العامــــــــــــــة  –

ـــــــــوت نموذجـــــــــا  ـــــــــل شـــــــــهادة الماســـــــــتر فـــــــــي الحقـــــــــوق، تخصـــــــــص  ،–الب ـــــــــة لنی مـــــــــذكرة مكمل

ـــــــــــوم السیاســـــــــــیة ـــــــــــوق والعل ـــــــــــوق، جامعـــــــــــة محمـــــــــــد قـــــــــــانون إداري، كلیـــــــــــة الحق ، قســـــــــــم الحق

  .2014 خیضر، بسكرة،

لشلق رزیقة، تفویض المرفق العام للخواص، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في  –

الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة 

  .2014خیضر، بسكرة، 

III . المقالات:  

، "الأمن المائيدور سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه في تحقیق "بوخمیس سهیلة،  –1

الأمن المائي تشریعات الحمایة وأساسیات الإدارة، كلیة  حول مداخلة ملقاة في الملتقى الدولي

  .2014دیسمبر  15و 14ماي، قالمة، یومي  8الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

الفقه والقانون، العدد  ، مجلة"یر المرفق العمومي للمیاهتفویض تسی"بوضیاف قدور،  –2

  .2014بع عشر، مارس السا

عمومیة، مداخلة قطاعین العام والخاص، سیاسة البوعشیق أحمد، عقود الشراكة بین  – 3

نوفمبر  4ملقاة في المؤتمر الدولي للتنمیة الإداریة، معهد الإدارة العامة، الریاض، السعودیة، 

2009.  

" التجربة الجزائریةعقد تسییر المفوض لخدمات المیاه والتطهیر في ضوء "خلاف فاتح،  – 4

الصفقات العمومیة وتفویضات  العلمي الدولي حول الملتقى أعمالضمن ملقاة مداخلة 

ق والتشریعات المقارنة، كلیة الحقو  247-15المرافق العامة في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

  .2016أكتوبر  19و 18والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، یومي 
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الدولة الجزائریة في  ستراتیجیةعبد الكریم، الحمایة التشریعیة لإسعداوي محمد، بلعرابي  -5

  .2016، جانفي 6إدارة ثروتها المائیة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد 

المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة، مآل الفصل بین "عیساوي عز الدین،  – 6

  .2008، جامعة محمد خیضر، بسكرة، مارس 4هاد القضائي، العدد ، مجلة الاجت"السلطات

، المجلة الأكادیمیة "ضبط المرافق العامة نموذج مرفق المیاه"عیساوي عز الدین،  – 7

  .2010، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 2للبحث القانوني، العدد 

مقارنة بین التشریع فوناس سهیلة زوجة خباش، عقود تفویض المرفق العام، دراسة  – 8

  .2014، 2الجزائري والفرنسي، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد 

وزارة الاقتصاد والمالیة، ملف التدبیر المفوض، شكل مطور بین القطاعین العام  –9

  .2009بر ، شنتن11اص، مجلة المالیة، العدد والخ

IV . النصوص القانونیة الوطنیة:  

  :الدستور -أولا

المرسوم موجب الصادر ب ،1996ة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائری -

 03-02المتمم بموجب القانون رقم  ،1996دیسمبر 7المؤرخ في  ،438- 96 رقم الرئاسي

 معدل بالقانون،  2002أفریل  14مؤرخ في  25، ج ر عدد 2002أ فریل  10مؤرخ في 

، 2008نوفمبر  16مؤرخ في  63عدد  ج ر ،2008نوفمبر  15المؤرخ في  12-08رقم 

مؤرخ في  14ر عدد  ، ج2016مارس  6المؤرخ في  01-16رقم بموجب القانون معدل 

  .2016مارس  16
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  :النصوص القانونیة -ثانیا

صات مجلس تعلق باختصای، 1998مایو  30مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  -1

  .1998یولیو  أولفي  صادر37 الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد

، یتضمن إحداث الشركة الوطنیة لتوزیع 1970مؤرخ في نوفمبر  82-70أمر رقم   -2

في  صادر 101میاه الشرب والمیاه الصناعیة والمصادقة على قانونها الأساسي، ج ر عدد 

  ).ملغى( 1970دیسمبر  4

 37عدد  ج رضمن قانون المیاه، تی، 1983جویلیة  16مؤرخ في  17- 83قم قانون ر  -3

  .)ملغى(   1983جویلیة 16في  صادر

تضمن القانون التوجیهي للمؤسسات ی، 1988ینایر  12مؤرخ في  01-88قانون رقم  -4

  .1988ینایر  13في صادر  2قتصادیة، ج ر عدد العمومیة الا

في  صادر15عدد تعلق بالبلدیة، ج ر ی، 1990أفریل  7مؤرخ في  08-90رقم  قانون -5

   ).ملغى( 1990أفریل  11

ـــــــــــــــم -6 ـــــــــــــــانون رق ـــــــــــــــي أول دیســـــــــــــــمبر  30 -90ق ـــــــــــــــانون 1990مـــــــــــــــؤرخ ف ، یتضـــــــــــــــمن ق

 44، ج ر عــــــــــــــــدد  14_08الامــــــــــــــــلاك الوطنیــــــــــــــــة، معــــــــــــــــدل ومــــــــــــــــتمم بالقــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــم 

  .2008أوت  3في  صادر

 صادر 09، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد1995جانفي  25مؤرخ في  06-95أمر رقم _7

  ).ملغى( 1995فیفري  22في 

مؤرخ  17-83، یعدل ویتمم القانون رقم 1996جویلیة  15مؤرخ في  13-96أمر رقم  -8

 1996جویلیة  16في  صادر 37تضمن قانون المیاه، ج ر عدد ی، 1983جویلیة  16في 

  ).ملغى(
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د بالبریلقواعد العامة المتعلقة احدد ی، 2000أوت  5مؤرخ في  03- 2000 قانون رقم -9

  .2000 أوت 6في  صادر 48والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر عدد 

تضمن قانون المناجم، ج ر عدد ، ی2001جویلیة  3مؤرخ في  10-01 رقم  قانون -10

فیفري  24المؤرخ في  04-14م المتمم بالقانون رق، المعدل و 2001جویلیة  4مؤرخ في  35

  .2014مارس  30في  صادر18، ج ر عدد 2014

باء وتوزیع الغاز بواسطة تعلق بالكهر ی، 2002فیفري  5مؤرخ في  01- 02رقم  قانون -11

  .2002فیفري  6في  صادر 8عدد  القنوات، ج ر

 57-59 مر رقمالمعدل والمتمم للأ ،2005فبرایر  6مؤرخ في  05-02رقم قانون  - 12

  .2005في  صادر11تضمن القانون التجاري، ج ر عدد ی، 1975سبتمبر  26المؤرخ في 

، المتعلق بالمنافسة ،  معدل ومتمم  2003یولیو  19مؤرخ في  03_03أمر  -13 

یولیو  2صادر في 36ج ر عدد  2008مؤرخ في أول مارس  12_08بالقانون رقم 

2008.  

في  صادر 6تعلق بالمیاه، ج ر عدد ی، 2005أوت  4مؤرخ في  12-05قانون رقم  -14

، مؤرخ 02-09بموجب الأمر  03-08نون رقم ومتمم بموجب قامعدل  ،2005سبتمبر  4

   .2009جویلیة  22في  صادر 44، ج ر عدد 2009جویلیة  22في 

تعلق بحالات التنافي والالتزامات ی، 2007مؤرخ في أول مارس  01-07أمر رقم  -15

   .2007مارس  7في  صادر16الخاصة ببعض المناصب والوظائف،ج ر عدد 

، یحدد شروط وكیفیات منح امتیاز على 2005سبتمبر  1مؤرخ في  04- 08أمر رقم  -16

 49الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، ج ر عدد 

  .2008دیسمبر  3في  صادر
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تضمن قانون الإجراءات المدنیة ی، 2008فیفري  25مؤرخ في  09-08رقم قانون _ 17

  .2008أفریل  23في صادر  21عدد  الإداریة، ج رو 

 37، المتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011یولیو  22، مؤرخ في 10-11قانون رقم  -18

 .2011یولیو  3في صادر 

  :النصوص التنظیمیة :ثالثا

تضمن تنظیم الصفقات ی، 2015سبتمبر  1مؤرخ في  247-15قم مرسوم رئاسي ر  -1

 .2015تمبر سب 20في  صادر 50 عدد المرفق العام، ج رالعمومیة وتفویضات 

تضمن منح امتیاز ی ،1985أكتوبر  29مؤرخ في  266-85م مرسوم تنفیذي رق -2

أكتوبر  30في  صادر 45عدد  العمومیة للتزوید بمیاه الشرب والتطهیر، ج ر الخدمات

 )ملغى(.1985

تضمن تغییر الطبیعة ی، 1992مارس  3مؤرخ في  100-92رقم  مرسوم تنفیذي -3

  18عددر ا،ج لقانونیة لمؤسسات توفیر المیاه وتسییرها وتوزیعها وضبط كیفیات تنظیمها

 ).ملغى( 1992مارس  8في صادر 

تضمن بمنح امتیاز ی، 1997جویلیة  3مؤرخ في  253-97قم مرسوم تنفیذي ر  -4

 1997جویلیة  8في  صادر 46عدد  ریة للتزوید بمیاه الشرب والتطهیر،ج ات العمومالخدم

 ).ملغى(

تضمن إنشاء الجزائریة ی، 2001 أبریل 21مؤرخ في  101-01مرسوم تنفیذي رقم  -5

 .2001أبریل  22في صادر  24 عدد للمیاه، ج ر

تضمن إنشاء الدیوان ی ،2001أبریل  21مؤرخ في  102-01قم مرسوم تنفیذي ر  -6

 .2001أبریل  22في  صادر 24الوطني للتطهیر، ج ر عدد 
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تضمن المصادقة على دفتر ی، 2008فبرایر  9مؤرخ في  53 -08مرسوم تنفیذي رقم  -7

ر  جونظام الخدمة المتعلق به،الشروط النموذجي لتسییر بالامتیاز للخدمة العمومیة للتطهیر 

  .2008فبرایر  13في  صادر 08عدد 

تضمن المصادقة على دفتر ی، 2008فبرایر  9مؤرخ في  54 – 08مرسوم تنفیذي رقم  –7

ونظام الخدمة الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمة العمومیة لتزوید بالماء الشروب 

  .2008فبرایر  13في  صادر 08عدد المتعلق به، ج ر 

حدد صلاحیات وكذا ی، 2008سبتمبر  27مؤرخ في  303 – 08مرسوم تنفیذي رقم  –8

 28في  صادر 56عد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وعملها، ج ر عدد قوا

  .2008سبتمبر 

حدد كیفیات الموافقة على ی، 2010نوفمبر  4مؤرخ في  275 – 10مرسوم تنفیذي رقم  –9

نوفمبر  10في  صادر 68اتفاقیة تفویض الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، ج ر عدد 

2010.  

حدد صلاحیات وزیر ی، 2016مؤرخ في أول مارس  88 – 16مرسوم تنفیذي رقم  –10

  .2016مارس  9في  صادر 15الموارد المائیة والبیئة، ج ر عدد 

تضمن تنظیم الإدارة ی، 2016مؤرخ في أول مارس  89 – 16مرسوم تنفیذي رقم  –11

     .2016مارس  9في  صادر 15ر عدد  المركزیة لوزارة الموارد المائیة والبیئة، ج

، یحدد دفتر الشروط 1998نوفمبر  18الوزاري المشترك، مؤرخ في المنشور  -12

 86النموذجي لمنح امتیاز استغلال الخدمات العمومیة لتزوید بمیاه الشرب، ج ر عدد 

  .1998نوفمبر  18في  صادر

  :المواقع الالكترونیة
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، "السیاسات المائیة وتنظیماتها الهیكلیة بعد الاستقلال في الجزائر"بن عیشي بشیر،  –1

  .14:15: ، الساعة03/02/2017: تاریخ الاطلاع. www.almiyah.com  :مجلة المیاه من الموقع، عن

 :،عـــن2018والتطهیـــر إلـــى غایـــة للمیـــاه " ســـیال"لعـــراش نســـرین ، تجدیـــد عقـــد شـــركة _ 2

 www.aljizairalyoum.com   

V.النصوص القانونیة الأجنبیة:  

ــــــــم  -1 ــــــــر الشــــــــریف رق ــــــــي  01-06-15الظهی ــــــــري  14المــــــــؤرخ ف ــــــــق ی، 2006فیف تعل

ــــانون رقــــم  ــــذ الق ــــق 54 – 05بتنفی ــــدبیر المفــــوض للمرافــــق العامــــة المتعل  :،عنبالت

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C53194.htm  

، یتعلــــــــــق بنظــــــــــام 2008أفریــــــــــل  1مــــــــــؤرخ فــــــــــي  2008لســــــــــنة 23قــــــــــانون عــــــــــدد  -2

 :عــــــــــــن،28اللزمــــــــــــات ، الرائــــــــــــد الرســــــــــــمي للجمهوریــــــــــــة التونســــــــــــیة ،عــــــــــــدد 

-journal-http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction

officiel/2008/2008A/028/TA2008231.pdf  

  :باللغة الفرنسیة: ثانیا

1_ Ouvrages : 

-   Zouaimia Rachid, La délégation de service public ou profit 

des personnes privées, Maison d’édition Belkise. 

2_Articles : 

- Zouaimia Rachid, « Les autorites administratives 

indépendantes et la régulation économique », " Revue Idara, 

école national d’administration" n ° 28, 2004. 
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  :فهرس المحتویات

  01  مقدمة

  جزائرالتفویض مرفق المیاه في ماهیة  : الفصل الأول

  08  مفهوم تفویض مرفق المیاه: المبحث الأول

  08  التعریف بتفویض مرفق المیاه: المطلب الأول

  09  تعریف تفویض مرفق المیاه: الأول الفرع

  09  الجزائري التعریف التشریعي: أولا

  09  في التشریع المقارن التعریف الفقهي: ثانیا

  10  في التشریع المقارن التعریف القضائي: ثالثا

  11  خصائص تفویض مرفق المیاه: الفرع الثاني

  12  نشأة وتطور تفویض مرفق المیاه: الفرع الثالث

  12  نشأة التفویض في فرنسا: أولا

  15  نشاة التفویض في المغرب: ثانیا

  18  ظهور فكرة تفویض مرفق المیاه في الجزائر: المطلب الثاني

  18  تطور تفویض مرفق المیاه في الجزائر: الفرع الأول

  18  1990مرحلة ما قبل : أولا

  21  2001إلى  1990لة من حالمر : ثانیا

  22  2005الى غایة  2001بعد  المرحلة ما: ثالثا

  24  أسباب ودوافع اللجوء لتفویض مرفق المیاه في الجزائر: الفرع الثاني

  26  المیاه مرفقتفویض  عقدأسالیب : المبحث الثاني

  27  أشكال عقد تفویض مرفق المیاه: المطلب الأول

  27  میاهلل الخدمة العمومیة عقد الامتیاز في مجال: الفرع الأول

  27  تعریف عقد الامتیاز: أولا

  28  التعریف الفقهي لعقد الامتیاز/ 1
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  28  التعریف التشریعي لعقد الامتیاز/ 2

  31  حقوق والتزامات صاحب الامتیاز: ثانیا

  32  حقوق صاحب الامتیاز/ 1

  32  الحقوق المالیة -أ 

  33  الحصول على المقابل المالي -1/أ

  33  الحق في التوازن المالي -2/أ

  33  الحقوق غیر المالیة –ب 

  34  التزامات صاحب الامتیاز/ 2

  35  میاهالخدمة العمومیة للعقد التسییر في مجال : الفرع الثاني

  36  تعریف عقد التسییر: أولا

  36  التعریف الفقهي/ 1

  37  التعریف التشریعي/ 2

  37  المیاه مجال في التسییر عقد تنظیم: ثانیا

الوكالة (میاه لل الخدمة العمومیة عقد مشاطرة الاستغلال في مجال: الفرع الثالث

  )المحفزة
38  

  39  تعریف عقد مشاطرة الاستغلال: أولا

  39  التعریف الفقهي/ 1

  40  التعریف التشریعي/ 2

  41  تنظیم عقد مشاطرة الاستغلال في مجال المیاه: ثانیا

  42  میاهلل الخدمة العمومیة في مجال BOTعقد البوت : الفرع الرابع

  BOT   42تعریف عقد البوت : أولا

  43  التعریف الفقهي/ 1

  BOT  44موقف المشرع الجزائري من عقود البوت / 2

  46  في مجال المیاه  BOTتنظیم عقد البوت : ثانیا

  50  أركان عقد تفویض مرفق المیاه: المطلب الثاني

  50  أطراف عقد تفویض مرفق المیاه: الأول الفرع
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  50  السلطة المفوضة: أولا

  51  الدولة/ 1

  52  البلدیة/ 2

  53  صاحب الامتیاز/ 3

  53  استبعاد الولایة من تفویض مرفق المیاه/ 4

  53  الجهة المفوض لها: ثانیا

  53  الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام/ 1

  54  للقانون الخاصالشخص المعنوي الخاضع / 2

  54  تفویض مرفق المیاه عقد عناصر: الفرع الثاني

  54  المحل: أولا

  55  السبب: ثانیا

  55  تحدید مدة التسییر: ثالثا

  56  المقابل المالي: رابعا

  آلیات تفویض مرفق المیاه في الجزائر: الفصل الثاني

  58  طرق تفویض مرفق المیاه: المبحث الأول

  58  الاختیار المباشر من طرف الدولة تفویض مرفق المیاه عن طریق: المطلب الأول

  59  إنشاء الشخص المعنوي: الفرع الأول

  ADE  59الشركة الجزائریة للمیاه : أولا

  59  تعریف الشركة/ 1

  60  الإطار التنظیمي والوظیفي للشركة/ 2

  60  الإطار التنظیمي –أ 

  60  الجهاز التداولي -1/أ

  63  المسیر الجهاز -2/أ

  65  الإطار الوظیفي –ب

  ONA  66الدیوان الوطني للتطهیر : ثانیا



 فهرس المحتویات

 

 
129 

  66  تعریف الدیوان الوطني للتطهیر/ 1

  67  الإطار التنظیمي والوظیفي للدیوان/ 2

  67  الإطار التنظیمي –أ

  67  الجهاز التداولي -1/أ

  70  الجهاز المسیر -2/أ

  71  الإطار الوظیفي للدیوان –ب

  73  إجراءات تفویض مرفق المیاه للشخص المعنوي: الثانيالفرع 

  73  دفتر الشروط النموذجي ونظام الخدمة: أولا

دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمة العمومیة للتزوید بالماء / 1

  الشروب ونظام الخدمة المتعلق به
73  

دفتر الشروط النموذجي لتسییر الخدمة العمومیة للتزوید بالماء  –أ

  الشروب عن طریق الامتیاز
74  

  75  نظام الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب –ب

دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمة العمومیة للتطهیر / 2

  ونظام الخدمة المتعلق به
76  

  76  دفتر الشروط النموذجي لتسییر الخدمة العمومیة للتطهیر –أ 

  77  نظام الخدمة العمومیة للتطهیر –ب 

  78  المصادقة عن طریق التنظیم: ثانیا

  78  تفویض مرفق المیاه عن طریق المنافسة: المطلب الثاني

  79  إجراءات تفویض سیر الخدمة العمومیة للمیاه عن طریق المنافسة : الفرع الأول

  79  عرض التفویض على المنافسة: أولا

  81  شروط تطبیق المنافسة في مرفق المیاه: ثانیا

  81  أن یكون التفویض في تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه/ 1

  82  أن یتم التفویض من قبل الدولة أو صاحب الامتیاز/ 2

  83  الشروط الواجب توافرها في المفوض له : ثالثا

  83  المؤهلات المهنیة/ 1
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  84  الضمانات المالیة / 2

  84  نماذج الشراكة في مجال الخدمات العمومیة للمیاه: الفرع الثاني

  SEAL   85شركة المیاه والتطهیر بالجزائر العاصمة : أولا

  SEOR   86شركة المیاه والتطهیر لولایة وهران : ثانیا

  SEACO   87قسنطینة شركة المیاه والتطهیر لولایة : ثالثا

  SEATA   88شركة المیاه والتطهیر للطارف وعنابة : رابعا

  90   ضبط تفویض مرفق المیاه في الجزائر: المبحث الثاني

  90  الهیئة المكلفة بضبط تفویض مرفق المیاه : المطلب الأول

  91  مدى توافر الطابع السلطوي : الفرع الأول

  92  مدى توافر الطابع الإداري : الثاني الفرع

  94  من حیث تشكیلة أجهزة السلطة : أولا

  94  من حیث المهام الإداریة : ثانیا

  95  استقلالیة سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه : الفرع الثالث

  95  الاستقلالیة العضویة : أولا

  95  مظاهر الاستقلالیة العضویة / 1

  95  التشكیلة الجماعیة  –أ

  96  نظام العهدة  –ب

  96  مبدأ التنافي  –ج

  96  حدود الاستقلالیة العضویة / 2

  97  قابلیة العهدة للتجدید  –أ

  97  احتكار السلطة الوصیة صلاحیة التعیین  –ب

  97  الاستقلالیة الوظیفیة : ثانیا

  97  مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة / 1

  98  النظام الداخلي  إعداد –أ

  98  الوسائل البشریة  –ب

  99  الوسائل المالیة  –ج
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  99  حدود الاستقلالیة الوظیفیة / 2

  99  المصادقة على النظام الداخلي من قبل السلطة الوصیة  –أ

  100  محدودیة الاستقلالیة المالیة  –ب

  100  عنه  ضبط مرفق المیاه وتسویة المنازعات  الناجمة :المطلب الثاني

  100  اختصاصات سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه :الفرع الأول

  100  الاختصاص الاستشاري في مجال التنظیم :أولا

  102  الاختصاصات الاستشاریة : ثانیا

  102  الاختصاصات الرقابیة : ثالثا

  103  تقاسم الاختصاص مع هیئات أخرى :  الفرع الثاني

  104  تداخل اختصاصات سلطة الضبط ومجلس المنافسة : أولا

  105  التدخل المسبق / 1

  105  التدخل اللاحق / 2

  105  تدخل الإدارة المكلفة بالموارد المائیة كسلطة تنفیذیة : ثانیا

  107  تسویة منازعات عقود تفویض مرفق المیاه : ثالثا

  107  رقابة القضاء الإداري / 1

  108  التحكیم كوسیلة لفض النزاعات / 2

  111  الخاتمة 

  114  قائمة المراجع 
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